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لقد كانت الأوضاع الاقتصادیة التي عاشتها الجزائر منذ الثمانینات المحرك الأساسي و 
الفعال لإحداث تغیرات جذریة للعدید من المجالات الحساسة، والتي یتصدرها القطاع الاقتصادي 

العامة الاقتصادیة عاجزة  عن تحقیق الأهداف التنمویة المنوطة بها فبعدما تبین أن المؤسسة 
حیث كان لزاما على الدولة التخلي عن فكرة التسییر الإداري المركزي للقطاعات الاقتصادیة، في 
مقابل تبني آلیات جدیدة لتنظیم الحیاة الاقتصادیة، تتمثل أساسا في اعتماد مبدأ المنافسة الحرة 

بدأت ملامح التغییر تظهر ابتداء من سنة  النشاطات الاقتصادیة على اختلافها، كمبدأ عام یحكم
، كخطوة تمهیدیة جسدت 1بعد صدور القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 1988

رغبة الدولة في الانسحاب من النشاط الاقتصادي و منحت للمؤسسات قدرا واسعا من الاستقلالیة 
  .2إزاءها

،الذي كان یهدف إلى 3المتعلق بالأسعار 12-89صدر القانون رقم  1989ة و في سن
  .تحریر الأسعار من المراقبة الإداریة للدولة، حیث تضمن و لو بصفة ضمنیة حریة المبادرة

و علیه فقد أظهرت هذه القوانین بوضوح وجهة المشرع الجزائري، لكن التجسید الفعلي 
  .4)الملغى(المتعلق بالمنافسة  09-95خلال الأمر من  1995لمبدأ المنافسة كان سنة 

تحولت الجزائر من الدولة الكل المحتكر الوحید لوظائف الاستغلال، التسییر و الرقابة 
بإقراره لمبدأین  1996، و هو انتقال عززه دستور 5المكرسة في النظام الاشتراكي إلى الدولة الأقل

                                                             
جانفي  13، صادر في 2عدد  .ر. ،  یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج01-88رقم  قانون -    1

  ).ملغى(،1988
قانون  كحال سلمى، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع  -  2

  . 2، ص  2009بوقرة، بومرداس، الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أحمد 
  ).  ملغى( ، 1989جویلیة  19، صادر في 29عدد  .ر .، یتعلق بالأسعار، ج 1989جویلیة  5، مؤرخ في 12-89قانون رقم  -  3
  ).ملغى( ،1995فیفري  08، صادر في 09عدد  .ر .، یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي  25، مؤرخ في 06-95أمر رقم  -  4
بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، رسالة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة و  -  5

  . 1، ص  2007المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائر،
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عة،  و حمایة الملكیة الخاصة و هما مبدآن یشكلان هامین المتمثلان في حریة التجارة و الصنا
  . 6روح و ركیزة النظام اللیبرالي لما یسمحان به من تحریر المبادرة الفردیة

إلا أنه لا یعني إعمال مبدأ المنافسة الحرة إعطاء الحریة الكاملة للأعوان الاقتصادیین في 
باستغناء الدولة عن مهامها التقلیدیة، لا إذ أنه  ة، فلا بد من تدخل الدولة لضبطهامجال المنافس

یعني عدم تدخلها بتاتا في المجال الاقتصادي إذ بقدر ما یعتبر تدخل السلطة العامة ضروري 
لحمایة المواطنین، فهو بذات الأهمیة لحمایة المنافسة و السهر على تكافؤ الفرص، بل ظهر 

، الذي رافقه استحداث هیئات إداریة 7  ̏الضبط الاقتصادي    ̋دورها بشكل جدید یعبر عنه ب 
مستقلة، التي أسند إلیها الوظیفة الضبطیة الجدیدة، فقد تم إنشاء  جهاز متخصص یعمل على 
بعث ثقافة المنافسة بین المؤسسات الاقتصادیة في محیط تنافسي فتي، ومتابعة الممارسات المقیدة 

صلاحیات واسعة تمكنه من القیام بالمهمة للمنافسة الذي أطلق علیه مجلس المنافسة، حیث زود ب
 8المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 03-03الأصلیة التي أنشأ لأجلها، و هذا ما جاء به الأمر 

  .و الذي سد الفراغات التي كانت قائمة في ظل هذا الأخیر 06-95الذي ألغى الأمر رقم 

تشریع المضاد للممارسات المنافیة و علیه یعتبر مجلس المنافسة أداة أساسیة في تطبیق ال
  .9للمنافسة، كما أنه أداة ضبط وتنظیم للحیات الاقتصادیة التي تسود فیها المنافسة الحرة

                                                             
 7، مؤرخ في 438-96موجب المرسوم الرئاسي رقم شور ب، من1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  -  6

. ر. ، ج2002أفریل  10، مؤرخ في 03-02، متمم بالقانون رقم 1996دیسمبر  8، صادر في 76عدد . ر. ج ،1996دیسمبر 
صادر في  63عدد . ر. ، ج2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08، معدل بموجب قانون رقم 2002أفریل  14صادر في 25عدد 
  .   2016مارس  7صادر في  14عدد . ر. ، ج2016مارس  06، مؤرخ في 01-16، معدل بالقانون رقم 2008بر نوفم 16
كریم لمین، الدور التكاملي بین مجلس المنافسة و القضاء في ضبط الممارسات المنافیة للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  -  7

  . 2، ص 2013في القانون، فرع القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، معدل و 2003جویلیة  20، صادر في 43عدد . ر. ج، یتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة  19، مؤرخ في 03-03الأمر رقم  -  8

، و القانون رقم 2008جویلیة  02، صادر في 36عدد . ر. ، ج2008جوان  25، المؤرخ في 12-08متمم بموجب القانون رقم 
  . 2010سنة  46عدد . ر. ، ج2010أوت  15مؤرخ في  10-05
لمواد الاقتصادیة و المالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في ا -  9
  . 18، ص 2006ون الأعمال، جامعة بومرداس، قان
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إلا أنه لا یعني تخویل مجلس المنافسة سلطة إصدار الأوامر و توقیع الجزاءات المالیة، 
منافسة، فیظل القضاء قصرا على اختصاص القضاء بالنظر في دعاوى الممارسات المقیدة لل

المدني مختصا بالنظر في دعاوي البطلان الممارسات المقیدة للمنافسة  أو التعویض عن الأضرار 
الناتجة عنها، وبالنظر إلى السلطات التي یتمتع بها مجلس المنافسة أثناء إصدار قراراته التي 

المشرع لمبدأ المشروعیة و  خولها له القانون  فإنها لا یمكن أن تكون مشروعة إلا إذا أخضعها
الرقابة القضائیة، حیث تكون القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة  قابلة للطعن أمام الجهات 

  .القضائیة

 إشكال حول  إن دراسة موضوع دور الهیئات القضائیة في تطبیق قانون المنافسة یطرح 
  مدى مساهمة الهیئات القضائیة في تطبیق قواعد المنافسة الحرة ؟

للإجابة على هذه الإشكالیة التي اعتمدنا فیها على طریقة تحلیل النصوص القانونیة 
  : كلما استدعت الضرورة إلى ذلك، تعیّن علینا  مع الاستئناس بالتشریع الفرنسيالمتعلقة بالمنافسة، 

  ). الفصل الأول(دع الممارسات المقیدة للمنافسةتبیان اختصاص القضاء في ر  -
ثم تبیان اختصاص الهیئات القضائیة في الرقابة على القرارات الصادرة عن مجلس  -

  ).الفصل الثاني(المنافسة

  



  

      الفصل الأول

في ردع اختصاص القضاء العادي    

  الممارسات المقیدة للمنافسة
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للمنافسة وفقا  یتسع السوق بالقدر الذي یسمح فیه الأعوان الاقتصادیین بممارسة فعلیة
على تكریس الشفافیة و النزاهة و زیادة الفعالیة  إیجابا، وهو ما ینعكس لمقتضیات القانون

معیشة المستهلكین و هي الأهداف المسطرة ضمن  الأطر العامة  ظروفالاقتصادیة و تحسین 
بینهم أو بینهم و لمجال الممارسات التجاریة سواء بالنسبة للعلاقة بین الأعوان الاقتصادیین فیما 

  .آلیات فعالة تحد من المخالفات إلى، الأمر الذي یحتاج بین المستهلكین

نیة التي تنظم و تحمي المنافسة بذاتها بهدف تعتبر التشریعات من بین الآلیات القانو  إذ
و تهدف الدولة   ̎فالمنافسة هي الدیمقراطیة الاقتصادیة   ̎تنمیة الاقتصاد الوطني و تحقیق التقدم 

ء على المستوى الجماعي أو الذي یجب أن تتم فیه سوا الإطاروضع تشریعات مستقلة لتنظیم  إلى
ورها الفعال في الضمانات التي تكفل أداء المنافسة لد ، و تعتبر هذه التشریعات من بینالفردي

فتلحق أضرار جسیمة  شخصیة، بدلا من أن یساء استخدامها في تحقیق مآرب التطور الاقتصادي
     .10بالاقتصاد الوطني

هیئة  بإنشاءو في سبیل حمایة المنافسة و محاربة الصور المقیدة لها قام المشرع الجزائري 
 إلیهامنحها الشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي و أوكل  تدعى بمجلس المنافسة، متخصصة

، وزودها بمختلف الوسائل و السلطات من أجل التصدي لمختلف الممارسات مهمة مراقبة المنافسة
أن هذا لا یعتبر قصرا للاختصاص علیه بل تم تزوید الهیئات القضائیة  إلاالمقیدة للمنافسة، 

ینحصر اختصاص  إذ، دة المنازعات المتعلقة بالمنافسةصلاحیات لا یستهان بها في ماالعادیة 
الشروط التعاقدیة وكذا التعویض عن الضرر الناتج عن  الالتزامات و إبطالالمحاكم العادیة في 
عقوبات مالیة ضد  إصدار، فهي لا تملك سلطة )المبحث الأول(منافسة الممارسات المقیدة لل

أن  إلا، تدخل في اختصاصات مجلس المنافسة مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة باعتبارها
جملة من الصعوبات تحول دون أداء  إلىالقاضي العادي أثناء تطبیقه للجزاءات المدنیة یتعرض 

 ).المبحث الثاني(مهامه 

                                                             
، دراسة مقارنة في القانون المصري و الفرنسي و الأوروبي، رون حمایة المنافسة و منع الاحتكالینا حسن ذكي، قان - 10

  .8، ص 2006- 2005ن، .م.ربیة، ددار النهضة الع
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 المبحث الأول

 مدنیة في مجال المنافسةالات جزاءالاختصاص القضاء العادي بتوقیع  

أن  إلاالقاضي عن مجال حمایة المنافسة   إبعادمجلس المنافسة و  إنشاءبالرغم من 
نصوص قانون المنافسة تؤكد أنه لیس الوحید الذي یملك الاختصاص في تطبیق تشریع 

القمة في تطبیق القواعد  إلىالممارسات المقیدة للمنافسة حیث یساهم القضاء المدني من القاعدة 
الخاصة بحمایة المنافسة، لیتقاسم مع مجلس المنافسة مهمة السهر على ضمان السیر الحسن 

نافسة لتنفرد بها بمعنى هناك حدود تتوقف عندها صلاحیات مجلس الم ،الحرة في السوق للمنافسة
و ) المطلب الأول(، حیث تختص هذه الأخیرة بإبطال الممارسات المقیدة للمنافسة عادیةالمحاكم ال

).المطلب الثاني(قیدة للمنافسة لمكذا التعویض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات ا

 الأول المطلب

 التصرفات المخلة بقواعد المنافسة الحرة إبطال 

یحدث أن یخل توازن التصرفات التي تقع غالبا على صورة اتفاقات أو عقود أو التزام ، و 
رة یترتب أن مجرد تنفیذها بهذه الصو  إذمضامنها  مخالفةالتي نظمها المشرع بقواعد آمرة لا یجوز 

 11 .عنه بطلان التصرفات

للمنافسة رفع دعوى قضائیة للمطالبة بإبطال  ةللمتضرر من الممارسات المقیدلذا فیمكن 
، مما یعطي أصحاب الحق المنافسة الحرة مبادئالاتفاقات و الشروط التعسفیة التي تتنافى مع 

، مما یستوجب تحدید )الفرع الأول(للمطالبة بتقریرهالقضاء  إلىالتمسك بالبطلان واللجوء  بإمكانیة
  ).الفرع الثاني(البطلانآثار هذا 

                                                             
  .179 ، ص1990التوزیع، عمان، الفكر و  الأردني، دارالجرائم الاقتصادیة في التشریع  صالح،نائل عبد الرحمان  - 11
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 الأولالفرع 

  رفع دعوى البطلان لها الأشخاص المخول

أحد الطرفین في  رفعهایمكن أن ی المحظورةلتزامات إن الدعوى المدنیة المتعلقة بإبطال الا
   .12صلحة تضرر من العقد العقد ، أو كل ذي م

یمكن القول أنه بصفة عامة هناك   13المدني  قانونمن ال 102/1طبقا لنص المادة 
مثلة في مجموعة من الأطراف التي لها صلاحیة رفع دعوى البطلان أمام الجهات القضائیة و المت

الوزیر  طرف أو من ،)ثالثا(، مجلس المنافسة )ثانیا( المتضرر الغیر ،)أولا(أحد أطراف العقد  
  ).رابعا( المكلف بالتجارة

  أحد أطراف الاتفاق أو الالتزام أو الشرط التعاقدي المنافي للمنافسة :أولا   

الاتفاقیة أو الشرط التعاقدي المطالبة بإبطال ما التزم  به،  یستطیع أي طرف في الالتزام و
 فان ،ة من الممارسات المقیدة للمنافسةو عادة ما یكون أحد الطرفین و المتمثل في مؤسسة الضحی

مما قتصادیة في سوق معنیة كثیرا ما یفضي لنشوء نزاعات بین المؤسسات تضارب المصالح الا
  .بمصالحهس  التي تم رسةللممالنزاع و القضاء لالتماس حل االتقدم أمام  متضررة المؤسسة یؤدي

           الغیر المتضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة: ثانیا 

أو غیرها من الممارسات المنافیة  لكل شخص كان ضحیة اتفاق أو تعسف في الهیمنة 
للمنافسة أن یطلب إصلاح الضرر اللاحق به و قد یكون الطلب الحصول على تعویض في مقابل 

الاستمرار في مثل هذه  الأضرار التي لحقته من جراء هذا العقد أو یتعلق الطلب بمنع

                                                             
كلیة  ،لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال ، مذكرةعیساوي محمد، القانون الاجرائي للمنافسة -   12

  .134، ص 2005تیزي وزو،  ،جامعة مولود معمري ،الحقوق
، 78 عدد .ر.یتضمن القانون المدني، ج معدل و متمم،   ،1975سبتمبر  26مؤرخ في  ، 58-75أمر رقم  -  13

  .، معدل و متمم1975سبتمبر  30صادر بتاریخ 
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دعوى للمطالبة  في تجمیع للمصالح الاقتصادیةرفع شركة عضو  :، و مثال ذلك 14الممارسات
 . 15بإبطال الاتفاق الذي یربطها بالتجمیع لكونه منافیا للمنافسة

  ة مجلس المنافس :ثالثا 

یمكن لمجلس المنافسة أن یرفع دعوى بطلان كل التزام أو شرط مكون للممارسات المقیدة 
،  16العامللمنافسة ما دام أن له مصلحة في ذلك و هي المحافظة على المنافسة و على الصالح 

یكون ذلك عندما یتضمن الملف المعروض علیه التزامات منافیة للمنافسة، حیث یتولى مجلس 
المدنیة و التجاریة هي الوحیدة المختصة  لأقسامدعوى البطلان، و ذلك لكون االمنافسة رفع 

  .لملاحظة و النطق بالبطلان الكلي أو الجزئي لتصرف قانوني غیر مشروع

  مكلف بالتجارةالوزیر ال :رابعا 

فیما یخص إمكانیة وزیر التجارة في رفع دعوى بطلان الممارسات المنافیة للمنافسة هناك 
من یرى أن هذا الأخیر لا یمكنه رفع دعوى الإبطال ما دام لا یوجد أي نص صریح یسمح له 

أن قواعد قانون المنافسة  إذ، هذا الشأن غیر أننا نرى خلاف ذلكبجلك و یبرر مصلحته في 
، و بالعكس فان المصلحة العامة معنیة بصفة كبیرة هنا بل ن النظام العام الاقتصاديتعتبر جزء م

  .معنیة بالدرجة الأولى 

                                                             
14 - BLAISE JEAN – BERNARD, droit des affaires, (commerçant, concurrence, distribution), L.G.D.J DELTA, 
paris, 1999, p 446. 

رسالة دكتوراه  ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -  15
  . 59، ص  2005دولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

بوجملین عادل، مسئولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  -  16
  .  112، ص  2012الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري، تیزي  وزو، 
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 ،إذن فانه لا یوجد أي شك في أن البطلان في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة هو مطلق
كل شخص سواء كان طرفا أم لم یكن طرفا في  و ینتج عن ذلك أن الدعوى یمكن أن یرفعها

  17.التعهد إذا كان من الممكن أن یستفید من حق مخالف لما نتج عن العقد المخالف للقانون 

 لثانيالفرع ا

   البطلان حدود

قدیة المكونة الممارسات المقیدة للمنافسة كل الاتفاقات و الشروط الع إبطالیتضمن 
دون ‹‹ ˸المعدل و المتمم على  03-03من الأمر  13حیث تنص المادة  ،للممارسات المحظورة

من هذا الأمر یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق  9و8بأحكام المادتین  الإخلال
 .››أعلاه 12و  6،7،10،11بموجب المواد  المحظورةالممارسات  بإحدى

 ،لیشمل كل الممارسات المقیدة للمنافسةمن خلال نص المادة یمكن القول أن البطلان یمتد 
 ،)أولا(بالتالي فكل التزام  أو اتفاق أو شرط تعاقدي ینصب حول الممارسات المقیدة للمنافسة یبطل 

من الأمر المتعلق بالمنافسة لكونها  9و8لكن بشرط أن لا تكون مرخصة بموجب المادتین 
 ).ثانیا(من مجال البطلان  مستثنات

 شمولیة البطلان لكل الممارسات المقیدة للمنافسة :أولا 

حیث  و الشروط المضادة للمنافسة، القاعدة العامة هي بطلان كل العقود و الاتفاقیات
ة القانون كل التزام أو فیبطل بقو  ،18ناهضة للمنافسة یطبق البطلان على جمیع الممارسات الم

محضورة إذا تعلق بإحدى الممارسات الأو شرط تعاقدي یصدر عن متعامل اقتصادي  اتفاقیة
إلى القضاء و علیه لابد من اللجوء  ،03-03من الأمر  12، 11، 10، 6،7بموجب المواد 

                                                             
، أطروحة یة المستقلة في المجال الاقتصاديمعیة للهیئات الإدار ، الرقابة القضائیة على السلطة القعیساوي عز الدین -  17

  . 115 - 114ص ، ص 201في العلوم، تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  لنیل شهادة الدكتوراه
مرجع سابق،  ،)رنة بالقانون الفرنسيدراسة مقا(یة للمنافسة في القانون الجزائريالممارسات المناف ،كتو محمد الشریف -18

  .157ص 
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، م تمتعه بسلطة تقدیریة إزاء ذالك، و لا یحق للقاضي رفض إبطالها لعدلإبطال هذه الممارسات
منافي للمنافسة مع الأخذ بعین  فالقاضي بإمكانه النطق ببطلان كل الاتفاقات التي تتمیز بطابع

 تعترضه عقبة للقواعد المنظمة للاقتصادتصرفات القانونیة المخالفة الاعتبار أن النطق ببطلان ال
   .19لضرر جسیم ذات صلة بآثاره القریبة أو البعیدة ومرد ذلك أن بعض التصرفات تعرض المتعاقد

كان  إذاوفي الحالة الأخیرة یبحث القاضي فیما  ،كاملا أو بند منهالاتفاق  قد یشمل البطلان
 فإذا ،نظریة السبب لإعمالهذا البند المتنازع فیه یشكل شرطا جوهریا في الاتفاق أم لا، حیث یلجأ 

 ،تبین أن البند المتنازع فیه یشكل شرطا أساسیا في تكوین العقد لأنه لولاه لما أبرم الاتفاق أو العقد
اتضح  إذاأما  ،في هذه الحالة یكون البطلان كلي لان الاتفاق ككل وفانه یترتب عن بطلانه بط

للقاضي أن هذا البند لیس جوهریا في العقد فانه یحكم ببطلان هذا البند فقط أما العقد فیكون 
 20.صحیحا فیكون البطلان في هذه الحالة جزئیا 

 استثناء الممارسات المرخصة  :ثانیا 

یمكن أن ‹‹ ˸على تنصالمعدل و المتمم التي  03-03من الأمر  8المادة  إلىبالعودة 
یلاحظ مجلس المنافسة بناء على طلب المؤسسات المعنیة و استنادا للمعلومات المقدمة له أن 

تستدعي  7و  6في المادتین  اتفاقا ما أو عملا مبررا أو اتفاقیة أو ممارسة كما هي محددة
 .››طلب الاستفادة من أحكام الفقرة السابعة بموجب مرسوم تقدیم  ةكیفی، تحدد تدخله

 7و  6لا تخضع لأحكام المادتین ‹‹ ˸على أنه  تنصمن نفس الأمر أیضا  9أما المادة 
   .تطبیقا له اتخذأعلاه الاتفاقات و الممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي 

تطور اقتصادي أو  إلى تؤديیرخص بالاتفاقات أو الممارسات التي یثبت أصحابها أنها 
تقني أو تساهم في تحسین التشغیل ، أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

                                                             
لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه دولة في الحقوق، تخصص  -  19

  . 422ص  ،2014جامعة محمد خیضر، بسكرة،  قانون الأعمال،
ادة الماجستیر في ، مذكرة لنیل شهالمقارنانون الجزائري و القانون ، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القشفار نبیة -20

  .142، ص2013جامعة وهران،  ،فرع القانون الخاص  ،القانون
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، لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات أو الممارسات ضعیتها التنافسیة في السوقو   بتعزیز
 .››ترخیص من مجلس المنافسة التي كانت محل 

من  7و6المادتین  أحكام إلى تخضع لا، فان الممارسات الواردة فیها طبقا لهاتین المادتین
 أو ،21ةالمنافس طرف مجلس هذا كلما كانت مرخص بها من متعلق بالمنافسة، 03-03 الأمر

تقني  أوتطور اقتصادي  إلىتؤدي  أنهاثبت  وتنظیمي اتخذ له  أوناتجة عن تطبیق نص تشریعي 
 وظیفتھابتعزیز و  السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أومن شانها تحسین التشغیل  أو

  .     التنافسیة في السوق

ا و هو ما أكدته المادة هذه الممارسات یقع على مرتكبه إثباتأن عبء  إلى الإشارةتجدر 
جود و و  ،المنافسة للاستفادة من هذا الحكم، وكذلك الحصول على ترخیص من مجلس 2فقرة  9

  22.، و یسمح النص صراحة بالممارسات المعنیة نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ له

  المطلب الثاني  

  المحظورةالتعویض  عن الأضرار الناتجة عن الممارسات 

إضافة إلى اختصاص المحاكم المدنیة بالفصل في دعاوي إبطال العقود و الاتفاقات 
متعلق  03-03من الأمر  12، 11، 10، 7، 6المنافیة للمنافسة المنصوص علیها في المواد 

، تتعهد أیضا بالفصل في الدعاوي المتعلقة بالتعویض عن الأضرار الناتجة من هذه بالمنافسة
  .اقیات التي یرفعها الأطراف إلیهاالاتف

                                                             
، یحدد كیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل 2005مایو 12مؤرخ في ، 175/  05قم مرسوم تنفیذي ر  -   21

  .2005، لسنة 35عدد  .ر .، جالهیمنة في  السوق بخصوص الاتفاقات ووضعیة
تخصص  ،رة لنیل شهادة الماستر في الحقوقمذك ،كولالي محمد الشریف، الحمایة القضائیة للمنافسة ،تونسي لونیس -   22

  .19ص ، 2012 ،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة القانون العام للأعمال،
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، و یجب التذكیر ةمنافسة ضرور عدم احترام قواعد الدعوى المسؤولیة في حالة  إلىفاللجوء 
، فدعوى المسؤولیة ، و المسؤولیة و السوقو الحریة بین دعوى المسؤولیةأنه توجد علاقة 

  23.الشخصیة الفردیة تعتبر صورة للیبرالیة و بالنتیجة للبرالیة الاقتصادیة

 إلىفیمكن لأي شخص اعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة حق اللجوء 
القضاء و رفع دعوى قضائیة مستقلة أو تبعیة لدعوى البطلان یكون محلها المطالبة بالتعویض 

الفرع (  ن من أصحاب الحق في طلب التعویض، ذلك بشرط أن یكو أصابهعن الضرر الذي 
  24).الفرع الثاني(، كذلك یجب توفر شروط قیام دعوى التعویض )الأول 

 الفرع الأول

  رفع دعوى التعویض الأشخاص المخول لها

یحق طلب التعویض عن الضرر الناتج عن أي ممارسة مقیدة للمنافسة لكل من الأشخاص 
، أو )أولا(الاتفاق المقید للمنافسة  الطبیعیة أو المعنویة العامة و الخاصة سواء كان أحد أطراف

رف جمعیات ، و أخیرا من ط)ثانیا(الممارسات غیر المشروعة  من الغیر الذي تضرر جراء هذه
  ).ثالثا(حمایة المستهلك 

  طلب التعویض من أحد أطراف الاتفاق المقید للمنافسة :أولا   

را طلب التعویض ، و الذي یعتبر نفسه متضر د أطراف الاتفاق المقید للمنافسةیمكن لأح
أنه كان ضحیة  بإثباتأحكام المسؤولیة التقصیریة  إلى، وذلك بالاستناد عما تكبده من ضرر

                                                             
مرجع  الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، ،عیساوي عز الدین -   23

  .117ص  ،سابق
یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر   «على المتعلق بالمنافسة  03-03م رق من الأمر 48 المادة تنص -  24

، أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة الأمر نافسة وفق مفهوم أحكام هذانفسه متضررا من ممارسة  مقیدة للم
   »طبقا للتشریع المعمول به 
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التعسف في استعمال الحق و الذي یتجسد في فرض طرف على آخر شروط ممنوعة بموجب 
  25. النصوص التي تحظر مثل هذه الاتفاقات 

تطرح في مدى حق أطراف الممارسات المقیدة للمنافسة في المطالبة  الإشكالیةغیر أن 
 ساهمتعلم أو  على، فهذه الأطراف بهم جراء هذه الممارسات بالتعویض عن الأضرار التي لحقت

ارتكاب یجعل منه شریك في هذه المخالفة و یحرمه من التعویض منطقیا  في مخالفة القانون
غیر أن ، الشخص لمثل هذه التصرفات تزیل عنه صفة الضحیة و یحرمه من المطالبة بالتعویض

المدبرة  الأعمالیمكن العمل بهذا المنطق في مجال الاتفاقات و  إنماهذا لیس صحیح دائما و 
في السوق یمكن للزبون أو المتعامل الخاضع لوضعیة التبعیة  إراداتالتي یتطلب قیامها توافر عدة 
فرضتها علیه  التي لحقت به بسبب الشروط التعسفیة التي الأضرارأن یطالب بالتعویض عن 

ر غیوقد جرت المحاكم الفرنسیة على جواز الحكم لمن ساهم في عمل  ،26هالمؤسسة الخاضع ل
، یتم تأسیس هذا الحكم على الظروف الاقتصادیة التي قد وع باسترداد ما دفعه الطرف الآخرمشر 

  27.التعاقد إلى تدفع المضرور

   ةالغیر المتضرر من الممارسات المقیدة للمنافس: ثانیا

، المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  48المادة  إلىیتم تأسیس طلب الضحیة بالاستناد 
نص المادة  إلىأحكام المسؤولیة التقصیریة و بالتحدید  إلىكما یمكن للغیر المتضرر الاستناد 

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه و یسبب ‹‹  ˸من القانون المدني التي جاء فیها 124
  28.››ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض 

                                                             
ن المنافسة و الممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة ، خصوصیة الجریمة الاقتصادیة في ضوء قانو مولود سامیةأیت  - 25

  . 196، ص 2006جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  فرع قانون الأعمال، ،الماجستیر
  . 147، ص مرجع سابقالجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن،  ،شفار نبیة –  26

، لنیل شهادة الماجستیر في القانونتطبیق قانون المنافسة، مذكرة دور الهیئات القضائیة العادیة في  ،موساوي ظریفة -  27
  . 23ص  ،2011تیزي وزو، مولود معمري، جامعة المسؤولیة المهنیة،فرع قانون 

    .سابقمرجع  المدني،متضمن القانون  ،58-75أمر رقم -  28
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في  لممارسات المنافیة للمنافسة ضحایا ادعاوي التعویض المرفوعة من طرف تساهم 
، لتبقى العلاقة بین حمایة المنافسة و حمایة الضحایا محل نقاش حمایة المنافسة من التحریف

الحق في حمایة  :فهناك من یرى أنه لتدعیم دور الضحایا یمكن الاستدلال بعنصرین أساسیین
  29. ج عن خطأ الغیر من جهة أخرىرر الناتضال إصلاحو الحق في  ،السوق التنافسیة من جهة

 الإداریةجانب السلطات  إلى، فالضحیة یمكن أن یلعب دعوى التعویض تكون مفیدة إن
 و صعوبة الإجراءاتطول  إلى، و رغم ذلك فانه نادرا ما یتحرك و یعود ذلك دور ضابط السوق

  30.قلة قیمته  إلى إضافة، التعویض لا یتم بصفة فوریةناهیك على أن  ،الضرر إثبات

  جمعیات حمایة المستهلك ˸ثالثا 

یمكن لجمعیات حمایة المستهلكین المعتمدة أن تطلب التعویض مقابل الضرر الذي لحق 
فكل الممارسات التي یجرمها  بالتعویض،القضائیة للمطالبة  الهیئات إلىوذلك باللجوء  بمصالحها،

   31.الخدماتهلك في اقتناء المواد و سببها الحد من حریة المست إنماقانون المنافسة 

یعتبر منح جمعیات حمایة المستهلك حق اللجوء للهیئات القضائیة للمطالبة بالتعویض من 
صعوبات التي ، و ذلك بجعل هذه الالجزائري على تكریسهاالنقاط الایجابیة التي عمل المشرع 

  32.المعقدة ، و كون الممارسات الاقتصادیة من المسائلتصادفها كنقص الخبرة

  

  

  

                                                             
  . 25، ص سابق مرجع دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة،  ،موساوي ظریفة -  29

30 -   FRISON-ROCHE  Marrie-Anne, PAYET  Marie- Stéphane, Droit de la concurrence,  Dalloz, Paris, 2006, 
pp 277-279. 

  .13 ، ص2002، 39جزء  ،1عدد  ،س.ا.ق. ع.ج.م، قانون المنافسة و حمایة المستهلكدنوني هجیرة ، - 31
  .13، ص سابقالممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع ، كتو محمد الشریف -  32
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 الفرع الثاني

  شروط قیام دعوى التعویض

ترفع ، و التي یجب أن لعامةتقوم دعوى التعویض بتوفر شروط المسؤولیة حسب القواعد ا
هذه الشروط في و تتمثل   ،الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتطبقا للشروط المنصوص علیها في قانون 

  .33)ثالثا(جانب العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر، إلى )ثانیا(،و ضرر)أولا(ضرورة وجود خطأ

  الخطأ :أولا 

كان هناك خطأ قد ارتكب كون أن رفع دعوى المنافسة غیر  إذا إلاتتحقق المسؤولیة لا 
یعرف الخطأ باعتباره ركن من أركان المسؤولیة التقصیریة بأنه ، و الخطأ إثباتالمشروعة توجب 

   34.بالتزام قانوني  إخلال

، بالغیر الإضرار إلىبه  یؤديانحراف الشخص عن سلوك الرجل العادي كما یعرف بأنه 
یرتكب أحدهما  إنأما في المنافسة غیر المشروعة یتطلب وجود هناك منافسة بین شخصین و 

و  إهمالیصیب به عمل المنافس سواء كان ذلك عن عمد أو عن مجرد خطأ في هذه المنافسة 
غیر ، و سوء النیة أو كان الخطأ بالغیر الأضرار، أي سواء توفر لدى المنافس قصد عدم تبصر

  35. بحقیقة نشاط المنافس  الإهمالعمدي مبعثه 

  

  

                                                             
ص  مرجع سابق، ،الجزائريمسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون  ،بوجملین عادل -   33

144 .  
–العقد (، مصادر الالتزام الجدید نظریة الالتزام بوجه عام ، الوسیط في شرح القانون المدنيسنهوري عبد الرزاقال -  34

  .778ص  ،1952 بیروت، العربي،دار التراث  ، ط .، د )القانون  –بلا سبب  الإثراء–العمل غیر المشروع 
  .  91، ص2000لعلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان، ، الدار االعكیلي عزیز، الوجیز في القانون التجاري -  35
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  الضرر :ثانیا 

، و هو ما یعرف بالضرر التنافسي ینتج عن هذا الخطأ ضرر في أن يثانیتمثل الشرط  
ثمان أن لا تتحدد الأ إلى تؤديبصفة حركة السوق وعرقلة آلیاته الطبیعیة  إعاقةحیث یتمثل في 

تتحدد بشكل مفتعل لا  إنما، أي وفقا للعرض و الطلب الطبیعیین و وفقا لقواعد المنافسة الحرة
  .36تلك القواعد إلىیرجع 

یعد من الأمور الصعبة التي على تحدید الضرر في دعوى المنافسة غیر المشروعة  إن
أنه رغم ذلك فلا یزال القاضي یجد  إلا ،و یسهل على القاضي تقدیر التعویض ،اسها یمكنأس

  37.حاولته تقدیر التعویض المقابل لهصعوبة عند م

  سببیةالعلاقة ال :ثالثا  

المرتكب  جانب الخطأ و الضرر ،هناك شرط آخر لقیام مسؤولیة العون الاقتصادي إلى
المنافسة وجود  على الاعتداءحیث یستلزم جبر الأضرار الناجمة عن  ،لممارسة مقیدة للمنافسة

لدعوى المنافسة غیر  الخاصةو نظرا للطبیعة  ،38الخطأ و الضرر الناتجعلاقة سببیة مباشرة بین 
 إثبات، و طبیعة الضرر الموجب للتعویض فانه یكون من الصعب في حالات عدیدة المشروعة

مرتكب فعل المنافسة غیر المشروعة في هذه الحالات رغم عدم  ، فتقوم مسؤولیةرابطة السببیة
، مجموع التجار أفعال منافسة غیر مشروعة في مواجهة إتیانهذه الرابطة و من ذلك حالة  إثبات

الكاذب عن منتجاته من أنها حاصلة على شهادات جودة  بالإعلانضا قیام تاجر و من ذلك أی
انجذاب العملاء نحو هذه  إلى الإعلانهذا  یؤدي، و أن بها مواصفات غیر موجودة فعلا عالمیة و

                                                             
  .372-371. ص. ص  سابق،مرجع  حمایة المنافسة و منع الاحتكار، ، قانونذكيا حسن لین -  36
  . 146، ص مرجع سابقمسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة،  ،بوجملین عادل - 37
تخصص القانون العام ، في الحقوق ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماسترأودیة بدریة، جدید كریمة، منازعات المنافسة -  38

    . 48، ص 2013 ،بجایة، امعة عبد الرحمان میرةج للأعمال،
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ن ، ففي هذه الحالة یمكن له و الذین ینتجون ذات الأصنافالمنتجات بشكل یلحق ضرر بالمنافسی
 .     39رفع دعوى المنافسة غیر المشروع

التعویض الحصول على ، فان الضحیة تتمتع بحق باجتماع شروط المسؤولیة المدنیة و
تمتع  القاضي ی رالضر سلطة التعویض عن هذا  إلى إضافة، و الذي یحدد مقداره القاضي

للمنافسة یكون تنفیذها   ةزامات لوضع حد للممارسات المقیدالمختص بإمكانیة وضع موانع و الت
  .40تهدیدیة مصحوبا بغرامة

 مبحث الثانيال

  الممارسات المقیدة للمنافسةمحدودیة دور القضاء العادي في قمع 

في الحد من الممارسات المنافیة لا أحد ینكر الدور الایجابي الذي تلعبه الجزاءات المدنیة 
ة بما له لقواعد المنافسة من خلال الدور الفعال للقاضي العادي في تطبیق نصوص قانون المنافس

مجال المنافسة یشوبه القصور أن تدخل القضاء العادي هذا في  إلا، من سلطات في هذا المجال
قانونیة و واقعیة  إشكالیاتو المحدودیة لجملة من الأسباب و الاعتبارات ترتبط أساسا ببروز عدة 

  .العادي و تجعله محدودا و هامشیا تعرقل تدخل القاضي

، و ذلك من انوناكانت المحاكم المدنیة تسهر في حدود الاختصاصات المخولة لها ق فإذا
، فان تطبیقها قررة للممارسات المقیدة للمنافسةة سلطتها بفرض العقوبات المدنیة المخلال ممارس

، مما ة لقواعد المنافسة من قبل المدعيالممارسات المنافی إثبات إشكالیة إثارةغالبا ما یعترضه 
في ، بل انه حتى في حالة نجاح المدعي ) الأولالمطلب ( یجعل قرار البطلان صعب التطبیق 

تقدیر التعویض المترتب  بإشكالیةالممارسات المنافیة للمنافسة فان القاضي العادي یصطدم  إثبات
  ).المطلب الثاني( عن هذه الممارسات

  
                                                             

  . 56، ص سابق مرجع ، یز في شرح القانون المدني الجدیدالوج ،السنهوري عبد الرزاق -  39
  .48ص  سابق،مرجع المنافسة،   ، منازعاتكریمةجدید  بدریة،أودیة  -  40
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 المطلب الأول

  الممارسات المقیدة للمنافسة إثبات إشكالیة

تثیرها  التيبعین الاعتبار الصعوبات  الأخذاقتضاء حقه یقع على المدعي  إلىسعیا 
ئل تتمیز بالتعقید لمسا إثبات أدلة إلىحیث یحتاج  ،بطة بالممارسات المقیدة للمنافسةالدعاوي المرت

قد یتراجع بموجبه صاحب الحق عن حقه و یعدل عن  الإرهاقو التقنیة بما یخلق نوعا من 
        لعادي المرفوعة أمام القضاء ا الملفات، مما یخلق ندرة في 41استعمال ضماناته القانونیة 

من هذه تبعا لهذه الصعوبات التي یواجهها سنحاول اقتراح بعض الحلول للتخفیف ) الفرع الأول(
  .)الفرع الثاني ( الأخیرة 

 الفرع الأول

  الإثباتالمدعي بعبء  إرهاق

، و   ̏على من ادعى الإثباتیقع   ̋بأنهالتي تقضي  القاعدةتنطبق على دعاوي البطلان 
التزام أو الشرط التعاقدي الدلیل على أن اتفاق أو  إقامةتبعا لهذه فانه یقع على عاتق المدعي 

بموجب قانون  المحصورةالممارسات  بإحدىیتعلق  إنماعن المتعامل الاقتصادي  الصادر
، و یعد هذا من الصعوبات القانونیة التي تحول دون تفعیل دور القضاء في مجال  42المنافسة

 الإبطالنافسة نظرا لممیزاتها الاقتصادیة البحتة من جهة و من جهة أخرى مخافة تجاوز حدود الم
من  9و  8بین الممارسات المشروعة و غیر المشروعة انطلاقا من نص المادتین لوجود فاصل 

  .0343 – 03الأمر 

                                                             
  .451 سابق، صمرجع  الجزائري،لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع  - 41

 ،قانون الأعمال، فرع ة لنیل شهادة الماستر في القانون، مذكر ابعة الممارسات المقیدة للمنافسة، متبرجاح عبد المالك -  42
  . 57، ص 2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  . 451، ص ات التجاریة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، آلیات مكافحة جرائم الممارسلعور بدرة -  43



في ردع الممارسات المقیدة للمنافسة العادي اختصاص القضاء: الفصل الأول    
 

26 
 

طرف ثلا مرفوعة من لا تطرح بهذه الحدة عندما تكون دعوى البطلان م الإثباتصعوبة 
وض علیه التزامات الملف المعر  تضمنقانونیة تمكنه من  وسائل، ذلك لتوفره على مجلس المنافسة
تطرح أیضا في دعوى التعویض التي ترتبط بتوفر شروط  الإثبات، و أن صعوبة مقیدة للمنافسة

الخطأ و الضرر و العلاقة المسؤولیة التقصیریة حیث یجب على طالب التعویض أن یثبت 
  . 44ةالسببی

المشرع  یعتمد ففي مجال التجارة ،وجود الممارسات المقیدة للمنافسة أمر صعب إثباتیبقى 
تحدید هذا السعر  إشكالیةبدلا من سعر الشراء الحقیقي سعر التكلفة الحقیقي مما یطرح  الجزائري 

بالرجوع  إلاالتكلفة لا یمكن التحقق منه  سعركان سعر الشراء یظهر من تفحص الفواتیر فان  فإذا
  .45الأسعارهیكل  إلى

هذا فان القاضي المختص بالنظر في دعاوي البطلان یعاني أیضا من صعوبة  إلى إضافة
سلبا على  سیؤثر، هذا ما التعاقدي له طابع منافي للمنافسةأو الاتفاق أو الشرط  الالتزامالجزم بأن 

  .46التدخل التلقائي له رغم أن القانون یخوله هذه الصلاحیة

بالممارسات المنافیة عندما یتعلق الأمر  الإثباتمن الصعوبات التي یتلقاها مجال  كذلك
 درجةأي تلك التي لم تصل  en dessous de seuil de sensibilitéللمنافسة غیر المحسوسة 

الاتفاقات ذات  السوق،و التي لا یدینها القانون نظرا لضعف تأثیرها في  معینة،التأثیر في سوق 
عن الخطأ  التعویضفنظریا لا یوجد ما یمنع المتضرر من طلب  47.الحجم الصغیر أو قلیلة الشأن

في مدى وجود الخطأ مع التأكد على أن لیبقى على القاضي الفصل  الشأن،في حالة اتفاق قلیل 
 .48الخطأ یشكل صعوبة كبیرة في حالة عدم بلوغ عتبة الحساسیة إثبات

                                                             
  . 11ص ،، مرجع سابقالحمایة القضائیة للمنافسة، ونسي لونیس، كولالي محمد الشریفت -  44
مستهلك في ظل الانفتاح ، الملتقى الوطني لحمایة ال"من الممارسات المقیدة للمنافسة حمایة المستهلك"،نبیل ناصري -  45

  .162ص  ،2003أفریل  14و  13، ، المركز الجامعي بالواديالإداریة، معهد العلوم القانونیة و الاقتصادي
  .57.ص، مرجع سابق ، متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة،عبد المالكبرجاح  -  46
  .371 - 370 .ص. ص سابق،قانون حمایة المنافسة و منع الاحتكار، مرجع  ذكي،لینا حسن  -  47

48- Valérie LASSERE-Kiesow, la notion des sanctions civiles en droit des pratiques anticoncurrentielles, RP 
n◦30, septembre  2007, P 2118.    
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في مواد المنافسة یعتبر سبب من  الإثبات إشكالیةاستعرضناه یمكن القول أن  من خلال ما
، رغم أنها تلعب دور جد فعال في تنظیم اوي المرفوعة أمام القاضي العاديأسباب قلة الدع

عن بعض البدائل و الحلول المنافسة النزیهة ، و لتفادي ذلك كان لابد من البحث  إجراءات
  .الإثباتة الملائمة لمواجهة صعوب

 يالفرع الثان

  الإثباتالحلول المقترحة لمواجهة صعوبة 

 إلىفي مجال المنافسة هو لجوء المدعي  الإثباتمن بین الحلول المثلى لمواجهة صعوبة 
راء الممارسات المنافیة بموجب عریضة عن الضرر الذي أصابه من ج إخطاره، و مجلس المنافسة

، و السبب في ذلك أن مجلس المنافسة على غراره من الأطراف الأخرى یتمتع بوسائل جد للمنافسة
، كذلك نجد أن مركز المتقاضي أمام مجلس البحث و التحري عن هذه الممارساتفعالة في 

، و بعد صدور حیث یمكن له التدخل فیها الإجراءاتیر و متابعة المنافسة یمكنه الاطلاع على س
ة لطلب الحصول الجهات القضائیة العادی إلىن مجلس فان المتقاضي یمكنه اللجوء م الإدانةقرار 

من الناحیة التطبیقیة عند رفع دعوى  الإثباتیخفف عبء  الإجراءهذا  نإ یض،على التعو 
ما أدان مجلس  إذاالضرر و ذلك  قرینة لوقوع الإثباتفالقضاء الفرنسي اعتبر  .49التعویض

مرتكب  إلى الإثبات، لینتقل بذلك عبء بارتكاب ممارسات مقیدة للمنافسة المنافسة المدعى علیه
هي السبب المباشر في الضرر الذي وقع  تثبت ارتكابه لها لیستالتي  للمنافسةالممارسات المقیدة 

  .50على المدعي

، و ذلك لطول أمد منافسة لا یخلو أیضا من السلبیاتمجلس ال إلىلكن اللجوء مباشرة 
لمنافسة غالبا ما یكون مجلس ا الصادر عنالمدعي لكون القرار  إرهاق إلى یؤديا التقاضي مم

                                                             
  . 58مرجع سابق، ص  ،ابعة الممارسات المقیدة للمنافسة، متالمالكعبد برجاح  -  49
  .376ص  سابق،مرجع  المنافسة و منع الاحتكار، ، حمایةذكيلینا حسن   :أنظر في هذا الشأن  -  50
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ه الأولى تكون ، یجعل قراراتمرات فیما یخص نفس القضیةعدة  إلیه، كما أن اللجوء محل للطعن
  .51عرقلة مثل هذه الدعاوي إلى یؤدي، مما معروفة دون الأخرى

اللجوء مباشرة  إمكانیة، هو هذا الصدد یمكن أن تكون مجدیة فيكذلك من الحلول التي 
الجهات القضائیة المعنیة و المطالبة بتدخل سلطات ضبط المنافسة في الدعوى المدنیة من  إلى

  ع الغش مالمدیریة العامة للمنافسة و الاستهلاك و ق إلىأجل تقدیم الرأي كما یمكن اللجوء 
(DGCCRF) الوزیر المكلف  یقرره الأخیرهذا  ، لكونلتحقیقلتمكن هذه الأخیرة من فتح ا
  .52المدیر العام للمنافسة بناء على معطیات معینة أو شكوىبالاقتصاد أو 

إضافة إلى هذه الاقتراحات یمكن كذالك الاعتماد على مجموعة من نصوص قانون 
الإجراءات المدنیة و الإداریة لحل إشكالیة الإثبات في القضایا المرفوعة أمام الجهات القضائیة 

یجب إبلاغ الأوراق و السندات و الوثائق التي یقدمها كل ‹‹ ˸على  70المادة  العادیة حیث تنص
  .لادعاءاته إلى الخصم الآخر و لو لم یطلبه دعما طرف 

و لا یشترط إبلاغ الخصم في مرحلة الاستئناف بالأوراق المودعة في ملف الدعوى 
فهو واجب یضعه القانون على الخصوم  ››.غیر أنه یجوز لكل طرف طلبها  الأولى،بالدرجة 

مبادرة الخصم لتوخي الشفافیة في المعاملات بینهم حیث یطبق هذا الواجب بتلقائیة و لا یتطلب 
  .53الآخر

یجوز للقاضي أن یأمر ‹‹ ˸بنصها على  من نفس القانون 73و قد عززت ذلك المادة 
أیة وثیقة محجوزة لدى  إحضارعقد رسمي أو عرفي أو  إحضارباستخراج نسخة رسمیة أو 

   ››، حتى و لو لم یكن طرفا في العقد بناء على أحد الخصومالغیر 

                                                             
  . 46 -  45، ص سابقدور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مرجع  ،موساوي ظریفة -  51
  . 58، ص ابعة الممارسات المقیدة للمنافسة، مرجع سابق، متبرجاح عبد المالك -  52
الجدید، ترجمة للمحاكمة العادلة، موفم للنشر، الجزائر،  الإداریةالمدنیة و  الإجراءات، قانون دیب عبد السلام -  53

  . 140ص  ،2009
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 إجراء، یمكن للمدعي في قضایا المنافسة أن یطلب من القاضي الأمر بأي إضافة لذالك
  .55، و ذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى 54التي یسمح بها القانون إجراءاتمن 

یمكن للقاضي ، و  ‹‹˸من نفس القانون على  77المادة تنص بل أكثر من ذلك حیث 
لسبب مشروع و قبل مباشرة الدعوى، أن یأمر بأي إجراء من إجراءات التحقیق ، بناء على 

  .تحدد مآل النزاعالوقائع التي قد  لإثباتطلب كل ذي مصلحة قصد إقامة الدلیل و الاحتفاظ به 

فإجراءات  .››یضة أو عن طریق الاستعجالیأمر القاضي بالإجراء المطلوب بأمر على عر 
التحقیق قد تساهم في التخفیف من عبء الإثبات، خاصة و أن تنفیذ هذه الأخیرة لا تعرقل 

  .الطعون المختلفة 

كانت من ذوي  إذا، خاصة ة أهمیة عن الآلیات الأنفة الذكرو لا یقل إجراء الخبر 
مهمة  أداةالاختصاص على غرار مدیریات المنافسة و مجلس المنافسة، هذا الأخیر یشكل كذالك 

یسمح للمتقاضي بالاطلاع على سیر  مجلس المنافسة  إلىذلك أن اللجوء  الإثباتفي دعم وسائل 
، ضف الأدلةصلاحیات الواسعة للبحث عن لها من ال و الملفات دون أن نغفل أنه هیأ الإجراءات

، إذ یعد قرینة على وقوع التخفیف من عبء الإثبات المجلس بالإدانة من شأنه  ذلك قرار إلى
  .56الضرر بالتالي یبقى أمام المضرور إثبات علاقة السببیة

، یواجهها المدعى أثناء سیر الدعوىما یمكن قوله أخیرا أنه لتجاوز صعوبة الإثبات التي  
أو طلب إدخال مجلس المنافسة في الدعوى المرفوعة أمام القاضي خبرة یمكن الاعتماد على إجراء 

الممارسات  إثباتالعادي ، و ذلك لتمتعه بعدة صلاحیات و وسائل البحث و التحري من أجل 
  .التي لحقت الضرر به 

  
                                                             

الإجراءات المدنیة و   یتضمن قانون ،2008فیفري  25مؤرخ في  ،09-08رقم  قانونالمن  75أنظر المادة  -  54
   . 2008أفریل  23صادر في  ،21عدد  .ر .، جالإداریة

  .سابق المرجع ال، إ.م.إ.من قا 76أنظر المادة  -  55
  .453ص  سابق،مرجع  الجزائري،آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع  بدرة،لعور  -  56
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 المطلب الثاني

  إشكالیة تقدیر التعویض

ته لمهامه، صعوبة تقدیر من المشاكل التي قد یتلقاها القاضي العادي أثناء ممارسا
أن الأمر في  إلا، اد القاضي العادي على الفصل فیها، رغم أن الأمر یتعلق بمسائل اعتالتعویض

 یؤديهذا ما  ،لأن النزاعات في مجال المنافسة تتمتع بنوع من الخصوصیة ،هذه الحالة مختلف
التعویض ففي مادة الممارسات المنافیة للمنافسة یطرح  تقدیرالقاضي المختص في  إرهاق إلى

   ،)الفرع الأول(الناتج عن مثل هذه الممارسات صعوبات في تقدیر التعویض التقدیر الدقیق للضرر 
مما یدفع القاضي العادي إلى البحث المستمر عن الأسالیب القانونیة الممكنة لحل إشكالیة تقدیر 

  ).الفرع الثاني(التعویض 

 فرع الأولال

  صعوبة تقدیر الضرر الناتج عن الممارسات المقیدة للمنافسة

، یلزم القاضي العادي بالتأكد حایا الممارسات المقیدة للمنافسةللحكم بالتعویض لصالح ض
أما عن التكییف القانوني للوقائع ، في القضایا المعروضة أمامه من توفر أركان المسؤولیة المدنیة

، رغم أنه یفرض علیهم لعملیة على قرارات مجلس المنافسةالقضاة من الناحیة افغالبا ما یعتمد 
التأكد من عدم احترام الإجراءات المفروضة مع التأكید أن قرارات مجلس المنافسة لیس لها قوة 

 .57الشيء المقضي فیه في مواجهة الجهات القضائیة العادیة 

، و الذي طبقا قاضي بتقدیر مبلغ التعویضلتزم ال، یتوفر أركان المسؤولیة التقصیریة بعد
لقواعد المسؤولیة المدنیة یجب أن یكون مقابلا للضرر اللاحق بالقدرة التنافسیة للمؤسسة 

كآلیة لضبط السوق ترتبط أساسا بمدى مطابقة التعویض لأن فعالیة دعوى المسؤولیة  ،المتضررة
كون التعویض الذي یقدره القاضي ، حیث یجب أن یضرر اللاحق بالأعوان الاقتصادیینمع ال

                                                             
57  - ـ   JALABERT- DOURY Nathalie,  NOUVEL Laurent et le MAREC Delphine, ‹‹Politique De  
Concurrence››,  N°6,  R.D.A.I, 2006,  p 805. 
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، مما یعني أن جسامة أن ینتج عنه خسارة أو ربح للضحیة، دون الضرر بكاملهیسمح بإصلاح 
  .58مبلغ التعویض الممنوحالخطأ لا تأخذ بعین الاعتبار في تحدید 

و التعویض یجب أن یكون فوریا و كافیا من الناحیة المالیة لأن التعویض الجزافي لا یخدم 
مصالح الضحایا، و لا یؤدي إلى ردع الممارسات المنافیة للمنافسة، ولا یضمن عدم وقوعها 

  .59مستقبلا

 الفرع الثاني

  الحلول القانونیة المقترحة لمواجهة إشكالیة تقدیر التعویض

لكون الضرر  ،سات المقیدة للمنافسة بالخصوصیةتتمیز الجزاءات التي تطبق على الممار 
تستهدفه الممارسات المقیدة للمنافسة یقع بالدرجة الأولى على الاقتصاد الوطني المباشر الذي 

و یمثل المعیار الذي یتم على أساسه تحدید الغرامة المالیة التي یتحملها القائم بالممارسات ، ذاته
تطبیق قواعد المسؤولیة المدنیة عند فصله في قضایا  إلى، حیث یلجأ القاضي 60المقیدة للمنافسة

، مما یفرض تناسب دقیق بین التعویض ما یحكم بالتعویض لصالح الضحایا المنافسة و عادة
، و بین أن یتولى بنفسه معاقبة التصرف المنافي للمنافسة محكوم به و الضرر اللاحق بالضحیةال

ما حققته المؤسسة المرتكبة لتلك الممارسة من  مع الأخذ بعین الاعتبار جسامة الخطأ و كذا
  .61فوائد

تقدیر  إشكالیة، و في سبیل مواجهة الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون  إلىو بالرجوع 
، حیث یجوز منه 145 إلى 125التعویض یمكن للقاضي العادي الاعتماد على نصوص المواد 

أو عدة خبراء سواء من نفس انة بخبیر له من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الخصوم الاستع
                                                             

   . 59 ، صابعة الممارسات المقیدة للمنافسة، مرجع سابقمت ،برجاح عبد المالك -  58
كریم لمین، الدور التكاملي بین مجلس المنافسة و القضاء في ضبط الممارسات المنافیة للمنافسة، مرجع سابق، ص  -   59
74.  
  .367ص  سابق،مرجع  ،الاحتكارمنع  المنافسة وقانون حمایة  ذكي،لینا حسن  -  60
  . 52، ص لقضائیة في تطبیق قانون المنافسة، مرجع سابق، دور الهیئات اظریفةموساوي  -  61
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تعتبر هذه الطریقة في تقدیر التعویض أكثر فعالیة من  إذ ،62التخصص أو من تخصصات مختلفة
  .63التقدیر الجزافي له

فلكل خبیر أو قاضي  التعویض،أنه لا توجد طریقة موحدة لتقدیر مبلغ  الإشارةتجدر 
  .64كما تختلف مبالغ التعویض المحكوم بها من قضیة لأخرى ،بهطریقته الخاصة 

، فلا بد من على السر المهني الحفاظضمانة  عمالإبلكن الاستعانة بخبیر یجب أن یرفق       
و كما  ،بالأعوان الاقتصادیین في سریةكافة المعطیات و المعلومات الخاصة  إبقاءالسهر على 
الإطالة في  بسیر الخبرة بصفة منتظمة و دون علامهبإالقاضي تحدید مهمة الخبیر   یتعین على

، و كل هذا یتحقق بلعب القاضي المختص لدور ایجابي في تنفیذ الخبرة من مواعید انجاز الخبرة
  .65بدایتها إلى نهایتها وفقا للسلطات القانونیة 

، هو رالتقدی إشكالیةكذلك من الحلول التي یمكن للقاضي الاعتماد علیها في مواجهة 
الأمر بحضور الخصوم  ˸ ، مثلالطات الممنوحة له من طرف القانونالاعتماد على بعض الس

أیة وثیقة موجودة لدى الخصوم  بإحضار، أو الجلسة للحصول منهم على توضیحات شخصیا في
  .66التحقیق بإجراءأو لدى الغیر أو عن طریق الأمر 

مجلس المنافسة لطلب رأیه لمعالجة القضیة المعروضة  إلىكما یمكن للقاضي اللجوء 
یمكن أن تطلب  ‹‹ ˸متعلق بالمنافسة على أنه  03-03من الأمر  38أمامه، حیث تنص المادة 

س المنافسة فیمل یخص معالجة القضایا المتصلة بالممارسات الجهات القضائیة رأي مجل
لا بعد إجراءات الاستماع ، و لا یبدي رأیه إفسة كما هو محدد بموجب هذا الأمرالمقیدة للمنا

  .، إلا إذا كان المجلس قد درس القضیة المعنیةالحضوري

                                                             
  .مرجع سابق  ، إ.و.م.إ.من ق 126و  125أنظر المادة  -  62
  . 60، ص ابعة الممارسات المقیدة للمنافسة، مرجع سابق، متبرجاح عبد المالك -  63
  . 53، ص تطبیق قانون المنافس، مرجع سابقالعادیة في ، دور الهیئات القضائیة موساوي ظریفة -  64
  . 15، ص الحمایة القضائیة للمنافسة، مرجع سابق، تونسي لونیس، كولالي محمد الشریف -  65
  . 61، ص ات المقیدة للمنافسة، مرجع سابق، متابعة الممارسبرجاح عبد المالك -  66
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المنافسة، بناء على طلبه، المحاضر أو تقاریر ذات  تبلغ الجهات القضائیة مجلس
  ›› .الصلة بالوقائع المرفوعة إلیه

ث عن المؤكد أن الجزاءات المدنیة تساهم في حمایة النظام العام الاقتصادي لكن یبقى البح
، فشرعیة دیین و كذا حمایة الضحایا ضروریا، حمایة الأعوان الاقتصاالتوازن بین حمایة المنافسة

ات فعالیة زاءات المدنیة في مادة الممارسات المنافیة للمنافسة ترتبط بطریقة استجابتها لمتطلبالج
المستوى الأول  فالقاضي العادي مدعو بصفة أكثر للقیام بعملیة الضبط على، لذلك قانون المنافسة

أن یتوفر هذه الوظیفة الضبطیة تستوجب  ،و في القوانین الاقتصادیة الخاصة، في مجال المنافسة
  .67ي القاضي صفة الابتكار و التجدیدف

  

  

  

    

                                                             
المجلة ،  "بین التنافس و التكامل :حول العلاقة بین هیئات الضبط المستقلة و القضاء  ̋"عیساوي عز الدین، -  67

  . 254 ، ص2013، العدد الأول، للبحث القانوني الأكادیمیة
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تعتبر المنافسة من أهم الأعمدة التي یقوم علیها اقتصاد السوق فهي التي تسمح للمؤسسات 
في تحسین متوجاتها، وكذا الخدمات التي تقدمها، حیث یعتبر حمایة المنافسة من الممارسات 

، فلضمان حسن سیر السوق  تم إنشاء 68المقیدة لها أحد أهم المحاور في القانون الاقتصادي
المنافسة و تخویله صلاحیات ضبطیة و تقریریة من خلال آلیات إصدار الغرامات و مجلس 

  .العقوبات و الإجراءات التحفظیة

و علیه فانه لا یمكن لوظیفة الضبط الاقتصادي التي یقوم بها مجلس المنافسة أن تكون 
  .قانونیة، إلا إذا كانت خاضعة لمبدأ المشروعیة و الرقابة القضائیة

بد من إیجاد ضمانات قانونیة لحمایة حقوق الأطراف المعنیة بالقرار، و تتمثل حیث كان لا
هذه الضمانات في تقریر حق المتعاملین الاقتصادیین المعنیین بقرار المجلس في اللجوء إلى 
القضاء المختص للطعن فیها، و لقد وزع المشرع الجزائري الاختصاص بالنظر في الطعون 

، و بین )المبحث الأول(ت بین مجلس الدولة و هو الاختصاص الأصليالمتعلقة بهذه القرارا
  ).المبحث الثاني(مجلس قضاء الجزائر كاستثناء

   

                                                             
تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون  -   68

  .138، ص 2007الأعمال، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 
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  المبحث الأول

  الاختصاص الأصلي للقضاء الإداري في الرقابة على قرارات مجلس المنافسة

الموجهة باستقراء النصوص المنشئة للسلطات الإداریة المستقلة نجدها تؤكد أن الطعون 
ضد قرارات هذه الأخیرة، یتم الفصل فیها من طرف مجلس الدولة، و هذا نظرا لكونها تمارس 

، إلا أن المشرع الجزائري أخذ بهذا المفهوم فیما 69باسمها و لحسابها، و أنها ذات طابع إداري
 ،)المطلب الأول(،70یخص الطعن في قرارات مجلس المنافسة المتضمنة رفض الترخیص بالتجمیع

هذا ما یجعل مجلس الدولة یفصل في النزاعات التي تنشأ عن  قرارات مجلس المنافسة،وفقا لما 
  ). المطلب الثاني(قرره القانون

  المطلب الأول

  اختصاص القضاء الإداري في حل منازعات المنافسة 

ي إن الطابع الإداري لمجلس المنافسة لا یثیر أي شك، خاصة إذا علمنا أن المشرع الجزائر 
، فان منازعات هذا الأخیر ینبغي أن تكون من 71قد كیفه صراحة بأنه سلطة إداریة مستقلة

اختصاص مجلس الدولة، و یظهر اختصاص القضاء الإداري في مجال المنافسة بالاستناد إلى 
مبدأ ازدواجیة القضاء، حیث یتولى مجلس الدولة النظر في دعاوي الطعن ضد قرارات رفض 

  .)الفرع الثاني(، و ذلك بتوفر شروط خاصة یجب إتباعها من طرف الطاعن)لأولالفرع ا(التجمیع

  

                                                             
، أعمال الملتقى "خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة " بزغیش بوبكر، -   69

  . 305، ص 2007ماي  24- 23الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  .متمم، مرجع سابق  یتعلق بالمنافسة، معدل و 03-03من الأمر رقم  15أنظر المادة  -  70
  .، المرجع نفسه23أنظر نص المادة  -  71
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  الفرع الأول

  تحدید اختصاص مجلس الدولة

تتجلى رقابة القاضي الإداري على قرارات مجلس المنافسة من خلال اختصاص مجلس 
بالنظر في مثل الدولة الذي یمثل أعلى جهة قضائیة في هرم القضاء الإداري، لذلك خصه المشرع 

هذه القرارات المتخذة من قبیل السلطات الإداریة المستقلة، هذا ما یدفعنا للبحث عن أساس منحه 
، حیث یتولى المهمة المسندة إلیه ضمن )أولا(الاختصاص للنظر في منازعات مجلس المنافسة

  ).ثانیا(المجال المحدد له قانونا

مجلس الدولة بالنظر في الطعون ضد قرارات مجلس  أساس إختصاص: أولا
  المنافسة

باعتبار مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة، فانه بداهة ما یصدر عنه من قرارات یكتسي 
الطابع الإداري، و من ثم یؤول اختصاص النظر في الطعون المقدمة ضدها إلى القاضي الإداري 

، بالعودة إلى نص 72بین السلطات الإداریة و القضائیة ممثلا في مجلس الدولة طبقا لمبدأ الفصل
،  73المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله 01-98من القانون العضوي  9المادة 

یظهر لنا أن اختصاص مجلس الدولة محدد في ثلاث فئات تكون قراراتها محل دعوى إلغاء و 

                                                             
جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، فرع قانون   -  72

  .408، ص 2012الأعمال، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، 
،  یتعلق باختصاصات مجلس 1998ماي  30،  مؤرخ في 01-98م من قانون عضوي رق 9أنظر نص المادة  -  73

، 13- 11، معدل و متمم بالقانون العضوي رقم 1998جوان  1، صادر في 37عدد . ر.الدولة و تنظیمه و عمله، ج
  .2011أوت  03، صادر في 43عدد . ر.، ج2011جویلیة  26مؤرخ في 
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العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیة دون السلطات الإداریة المركزیة، الهیئات : هي
  .74الإشارة إلى فئة السلطات الإداریة المستقلة

منه یقتصر اختصاص مجلس الدولة بالفصل في مشروعیة قرارات هذه الأشخاص المذكورة 
فقط مع ذلك یمكن تصنیف السلطات الإداریة المستقلة ضمن هذه الأشخاص، ولكن ما هي الفئة 

  75ناسب معها؟التي تت

بتأكیده على صعوبة إدراج السلطات الإداریة المستقلة ضمن " زوایمیة رشید"یرى الأستاذ 
فئة المنظمات المهنیة الوطنیة، ولا حتى ضمن السلطات الإداریة المركزیة، فتبقى فئة الهیئات 

السلطات  الوطنیة هي الحل الوحید الذي یمكن بموجبه إسناد مجلس الدولة مهمة مراقبة قرارات
الإداریة المستقلة و ذلك لكونه الحل الأكثر استجابة لهذه الهیئات الجدیدة، والذي یسمح بالتالي 

  .76بتبریر اختصاص مجلس الدولة برقابة أعماله 

 مجال ممارسة مجلس الدولة لاختصاصه: ثانیا

ینحصر اختصاص مجلس الدولة في النظر في مشروعیة القرارات التي یتخذها مجلس 
منافسة فیما یتعلق برفض الترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة، كما ینظر في الممارسات المقیدة ال

  .للمنافسة المرتكبة من قبل الأشخاص العمومیة العامة

  

  

                                                             
س المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون ماتسة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجل -  74

  .86، ص 2012، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، للأعمال العام
عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون  -   75

  .85،  ص 2006تیزي وزو، الأعمال، جامعة مولود معمري، 
76 - Zouaimia Rachid, « Remarque critique sur le contentieux de conseille de la concurrence en droit Algérien», 
Revue IDARA, N◦07, 2005, p.24. 
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 النظر في الطعون ضد القرارات المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة-1

نجد أن المشرع قد أخضع قرارات مجلس  03-03من الأمر  63بالرجوع إلى نص المادة  
، مما یفهم أن النص یشمل كل قرار صادر عن لجزائر بصیغة العمومالمنافسة أمام مجلس قضاء ا

مجلس المنافسة، إلا أنه بخصوص التجمیعات الاقتصادیة، و تحدیدا تلك القرارات القاضیة برفض 
المشرع قد أورد بخصوصها حكما خاصا بأن جعل الاختصاص بنظر الطعون الواردة  التجمیع فان

ما نلاحظه في هذا الإطار أن المشرع الجزائري قلد المشرع الفرنسي في و ، 77بشأنها لمجلس الدولة
إخضاع قرارات التجمیع للقاضي الإداري، رغم أن المشرع الفرنسي كان سابقا یخضعها لرقابة 

ي بسبب اتخاذ هذه القرارات من طرف الوزیر المكلف بالاقتصاد، إلا أنه مع التعدیل القاضي الإدار 
طرف سلطة المنافسة الفرنسي لكن أبقى الاختصاص لمجلس أصبح تتخذ هذه القرارات من 

  .78الدولة

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع أعطى إمكانیة الطعن في قرارات رفض التجمیعات دون 
یكون بذلك تجاهل حق الأطراف الخارجة عن عملیة التجمیع من الطعن في تلك المرخص بها، و 

  .قرارات الترخیص، بالرغم من إمكانیة تضرر هذه الأطراف نتیجة الترخیص بالعملیة

و یبقى منح مجلس الدولة اختصاص النظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة 
عن لإجراءات استثنائیة تقتضیها القواعد المتخذة بشأن التجمیعات الاقتصادیة على خضوع الطا

العامة، فیجب التذكیر أن الغایة من التمییز بین القضاء الإداري و القضاء العادي هو وجود 
 .79إجراءات تختلف من قضاء لآخر

  

                                                             
  .، متعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر  3فقرة  19أنظر نص المادة  -  77
منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه العلوم في الحقوق،  -   78

  .341، ص 2016تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .151ص  فسة، مرجع سابق،عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنا -  79
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  اختصاص المحكمة الإداریة في حل منازعات المنافسة – 2

بالمنافسة المعدل و المتمم، نجد أن المتعلق  03-03من الأمر  2بالعودة إلى نص المادة 
المشرع أدرج رقابة القاضي الإداري على الصفقات العمومیة ابتداء من الإعلان عن المناقصة إلى 

، و ذلك مع إمكانیة تطبیق قانون المنافسة على الأشخاص العامة 80غایة المنح المؤقت للصفقة
الجمعیات و الاتحادات المهنیة في حالة إبرامها المتمثلة في كل من الدولة و الولایة، البلدیة و كذا 

لصفقات عمومیة سواء في المراحل الأولیة أو في مرحلة إیداع العروض، و هذا بمفهوم المرسوم 
، حیث نجد أن أحكام قانون 81)الملغى(المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 250-02الرئاسي 

اسیین أثناء إبرام الصفقة العمومیة الصفقات العمومیة تنص على وجوب احترام مبدأین أس
المتمثلان في مبدأ الشفافیة و مبدأ المساواة، بهدف ضمان منافسة حرة و عدم عرقلتها، و في حالة 
خرق هذین المبدأین یمكن للأطراف المتضررة متابعة المصلحة المتعاقدة معها أمام القضاء 

  .82الإداري

التي تجري بین الأعوان الاقتصادیین في مجال  و تجدر الإشارة أنه فیما یتعلق بالاتفاقات
  .الصفقات فیعود الاختصاص هنا إلى مجلس المنافسة

  

  

  

  
                                                             

  .، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق03-03من الأمر  2مادة أنظر نص ال -  80
، 52عدد . ر.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج2002جویلیة  24، مؤرخ في 250-02رئاسي رقم مرسوم  -   81

  ).ملغى(،2002جویلیة  28صادر في 
عزوق زین الدین، حموم عبد النور، الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  -   82

  .46، ص 2014فرع قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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  الفرع الثاني

  إجراءات الطعن أمام مجلس الدولة ضد قرارات التجمیعات الاقتصادیة

إن المشرع الجزائري أقر إمكانیة الطعن في قرارات السلطات الإداریة المستقلة و منها   
لمنافسة، فإن ذلك یستدعي إتباع الإجراءات القضائیة المتبعة أمام مجلس الدولة، وفق ما مجلس ا

  .                           83هو منصوص علیه في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

تتمیز إجراءات الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس الدولة أنها استثنائیة،   
كون أن الطعن أمام مجلس الدولة یفرض إجراءات خاصة لیست مألوفة أمام القضاء الإداري، كما 
أن الأمر المتعلق بالمنافسة الذي منح الاختصاص لمجلس الدولة لم یشر للإجراءات الاستثنائیة 

و كذا میعاد ) أولا(ب إتباعها عند رفع الطعن والتي تتمثل أساسا في التظلم الإداري المسبقالواج
  ) .    ثانیا(الطعن

  شرط التظلم الإداري المسبق :أولا 

یقصد بالتظلم الإداري المسبق، أن یتولى الشخص الذي صدر القرار ضده تقدیم طلب أو 
ا شكوى إلى الجهة مصدرة القرار، أو إلى الجهة  ّ التي تعلوها، و ذلك من أجل مراجعة القرار إم

  .   84بسحبه أو إلغائه، و هي طریقة حل ودّي للنزاع قبل عرضه على القضاء

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم إلى إجراء التظلم الإداري  03- 03لم یتطرق الأمر رقم  
دیة، لذا یستوجب منا الرجوع  المسبق ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتجمیعات الاقتصا

إلى ما تقضي به القاعدة العامة و هو عدم إلزامیة التظلم الإداري المسبق في المنازعات الإداریة و 

                                                             
مرجع سابق،  ،"خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة " بزغیش بوبكر،  -  83

  . 315ص 
، مرجع في المجال الاقتصادي عیساوي عزا لدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة -  84

  .315سابق، ص 
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، بعدما كان وجوبیا في ظل 85من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 830ذلك طبقا للمادة 
  . القانون القدیم 

نما إجراء مدعما و علیه فان التظلم الإداري المسبق لا ٕ  یصبح شرطا لصحة الدعوى وا
      .86لموقف المدعي

في حالة عدم رد الإدارة المتظلم خلال شهرین من : و یترتب عن رفع التظلم الإداري أنه  
یعد بمثابة قرار ضمني بالرفض ، و للمدعي في هذه الحالة أجل شهرین رفع التظلم أمامها، تاریخ 

یبدأ حسابها من تاریخ نهایة مدة الشهرین الممنوحة للإدارة على الرد  بمعنى لرفع دعوى الإلغاء 
  .على التظلم الإداري المسبق

ة الممنوحة لها، للمدّعي  في حالة رد الإدارة عن التظلم الإداري المسبق بالرفض خلال المدّ
لغاء في هذه الحالة أجل شهرین من تاریخ تبلیغه قرار رفض تظلمه، حیث یرفع خلاله دعوى الإ

  . 87أمام مجلس الدولة

أشهر، و هذه المدة یبدو و أنها  08و في جمیع الأحوال فإن المیعاد لا یمكن أن یتجاوز  
باعتبار أن المشرع  ، 88طویلة نوعا ما نظرا لطبیعة الاقتصادیة للمنازعات المتعلقة بالمنافسة

الجزائري قد مدد المعیار القضائي لرفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري و بالتالي مجلس 
   .الدولة

  

                                                             
إ ، مرجع .م.إ.، یتضمن قا2008فیفري  25، مؤرخ في 09-08من القانون رقم  1فقرة  830أنظر نص المادة  -   85

  .سابق
  .210بوجملین ولید، الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -  86
  .إ ، مرجع سابق. م. إ.، یتضمن قا2008فیفري  25، مؤرخ في 09-08من القانون رقم  830أنظر المادة  -  87

88 - Arezki Nabila, Contentieux de la concurrence, Mémoire en vue, De l’obtention du diplôme de Magister en 
droit, Option droit public des affaires, Université Abderrahmane Mira, Bejaia, 2011, P 153 .                                                                                   
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  میعاد الطعن          :ثانیا  

لقد حدد المشرع الجزائري مواعید الطعن ضد القرارات الصادرة عن سلطات الضبط  
المستقلة في القوانین المنشئة لهذه الهیئات أو السلطات، فبمقتضى الأمر المتعلق بالنقض و 

، كما تكون قرارات الغرفة التأدیبیة 89یوما من تاریخ تبلیغ القرار 60القرض، الطعن یكون في أجل 
من  ظیم و رقابة عملیة البورصة، قابلة للطعن فیها أمام مجلس الدولة في میعاد شهرللجنة تن

، كذلك الحال بالنسبة للقرارات الصادرة عن سلطة الضبط في مجال البرید و  90تاریخ تبلیغه
.                                                       91المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، التي یكون الطعن فیها في نفس المیعاد

، نجد أنه لم ینص على میعاد  المتعلق بالمنافسة 03-03و لكن بالعودة إلى الأمر رقم    
الطعن بالنسبة للقرارات المتعلقة برفض التجمیعات، و علیه و أمام عدم وجود نص خاص، یستلزم 

العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و بهذا علینا الأمر الرجوع إلى القواعد 
أن مجلس الدولة عندما یفصل كدرجة أولى و أخیرة تطبق  منه 907المادة الخصوص تقضي 

 الإجراءات من قانون 829المادة الأحكام المتعلقة بالآجال المطبقة أمام المحاكم الإداریة و حسب 
، یسري من تاریخ أشھر) 04(محكمة الإداریة بأربعة ل الطعن أمام الیحدد أج « المدنیة و الإداریة

جماعي و من تاریخ نشر القرار الإداري الالتبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي ، أ
من تاریخ ) 04(، فإن میعاد تقدیم الطعن أمام المحاكم الإداریة هو أربعة أشهر »أو التنظیمي 

                                                             
، 52عدد . ر.، یتعلق بالنقد و القرض، ج2003أوت  26، مؤرخ في 11-03من الأمر رقم  107أنظر نص المادة  -  89

، صادر في 50عدد . ر.، ج2010أوت  26، مؤرخ في 04-10، معدل و متمم بالأمر رقم 2003أوت  27صادر في 
  .2010سبتمبر  01
، یتعلق بالبورصة القیم 1993ماي  23مؤرخ في  10- 93من المرسوم التشریعي رقم  93أنظر نص المادة  -   90

جانفي  10، مؤرخ في 10-96، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1993ماي  23، صادر في 34عدد . ر.المنقولة، ج
 11عدد . ر. ، ج2003فیفري  17مؤرخ في  04- 03، و قانون رقم 1996جانفي  14صادر في  3عدد  .ر.، ج 1996

  .2003في جان 19، صادر بتاریخ 
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و 2000أوت  5المؤرخ في  03- 2000من القانون رقم  17أنظر نص المادة  - 91

  .2000أوت  06، صادر في 48عدد . ر.بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة، ج
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التبلیغ و بالتالي فإن میعاد الطعن ضد القرارات المتعلقة بالرفض التجمیع أمام مجلس الدولة یكون 
    . من تاریخ تبلیغها تحت طائلة البطلان ) 04(خلال أربعة أشهر 

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم لم یوضح كیفیة رفع  03-03كما نجد الأمر رقم     
ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة، لهذا یجب الطعن أمام مجلس الدولة 

الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة حیث نجد أن الطعن یرفع بموجب عریضة مكتوبة 
و موقعة من محامي معتمد لدى مجلس الدولة و ذلك تحت طائلة عدم القبول، كما یجب أن 

من قانون الإجراءات المدنیة  15نات المنصوص علیها في المادة تتضمن العریضة مجموعة البیا
یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها  «: و الإداریة التي تنص على 

  : شكلا، البیانات الآتیة 

 الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى، -1

 اسم و لقب المدعي و موطنه، -2

 علیه، فإن لم یكن له موطن، فآخر موطن له،اسم و لقب و موطن المدعى  -3

الإشارة إلى تسمیة و طبیعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي و صفة  -4
 ممثله القانوني أو الاتفاقي،

 عرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس علیها الدعوى، -5

 الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤیدة للدعوى، -6

و یتم إیداع عریضة الدعوى مع نسخة منها بملف القضیة لدى أمانة الضبط مقابل دفع  
الرسم القضائي و یشترط إرفاق العریضة الرامیة إلى إلغاء تحت طائلة عدم القبول القرار الإداري 

بسجل خاص یمسك بأمانة ضبط ، تقید العریضة عند إیداعها طعون فیه، ما لم یوجد مانع مبررالم
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و یعد استفاء جمیع هذه الإجراءات یتم تبلیغ عریضة افتتاح الدعوى تبلیغا رسمیا عن . المجلس 
  .  92طریق محضر قضائي إلى الأطراف المعنیة

في الأخیر نشیر إلى أن المشرع الجزائري لم یقم بتوحید مواعید الطعن المتعلقة بقرارات  
في كل مرة العودة إلى القوانین المنظمة سلطات الضبط المستقلة و بالتالي یجب على الطاعن 

لهذه السلطات أو القواعد العامة للبحث عن میعاد الطعن، لذلك فإنه ینبغي على المشرع الجزائري 
  .93توحید مواعید الطعن في قرارات السلطات الإداریة المستقلة

 المطلب الثاني

  فصل مجلس الدولة في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة

الفرع (یتولى القاضي الإداري مراقبة مشروعیة القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة 
  ).الفرع الثاني(، و یتخذ قرارات بشأنها و التي یكون في نطاق اختصاصه)الأول

 الفرع الأول

  مراقبة قاضي مجلس الدولة لمشروعیة قرارات مجلس المنافسة

یتولى قاضي مجلس الدولة بمهمة مراقبته مدى مشروعیة قرارات مجلس المنافسة، مما  
یجعله یستعین بالمناهج التقلیدیة التي تعود علیها في مراقبة المشروعیة، و على العموم تكون رقابة 

و المشروعیة ) أولا(المشروعیة الخارجیة: القاضي الإداري من خلال فحصه لجانبین هما 
  ).ثانیا(الداخلیة

  

                                                             
  .داریة، مرجع سابق، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإ09-08من قانون رقم  19انظر المادة  -  92

93 - Arezki Nabila, Contentieux de la concurrence, op.cit, p153. 
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  لقرارات مجلس المنافسة مراقبة المشروعیة الخارجیة: أولا 

إن المقصود بمراقبة المشروعیة الخارجیة في أي قرار إداري، هو مراقبة العناصر المشكلة 
حیث یستوجب على  . 94له، و التي تتمثل في كل من ركن الاختصاص و الشكل و الإجراءات

  . ت و مواعید الطعن المحددة لهمجلس المنافسة أن یحترم الإجراءا

 مراقبة موضوع الاختصاص - 1

هو مراقبة مدى اختصاص الشخص الذي اتخذ القرار بشأن عملیة التجمیع، فحسب أحكام 
قانون المنافسة فالقرار بمنح الترخیص لعملیة التجمیع أو رفض منحه هو من اختصاص رئیس 
مجلس المنافسة، و في حالة غیاب الرئیس یمكن اتخاذ القرار من قبل أحد نواب الرئیس و ذلك 

 .      المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  19المادة طبقا لما تقتضیه 

و قواعد النظام القانوني للدولة هي التي تحدد اختصاص الأشخاص و السلطات الإداریة 
 . 95في التصرف و اتخاذ القرارات الإداریة اللازمة لتحقیق أهداف الوظیفة الإداریة في الدولة

منافسة یشوبه عیب عدم المشروعیة، فإنه فإذا كان ركن الاختصاص في قرار مجلس ال
 . بإمكان الشخص الطاعن في قرار المجلس التمسك بهذا العیب للمطالبة بإلغائه

 مراقبة مدى صحة الإجراءات  - 2

هي تلك الإجراءات التي تكون قبل مرحلة اتخاذ مجلس المنافسة لقراره التي تتعلق أساسا  
باحترام مبدأ المواجهة، و قد أكد مجلس الدولة الفرنسي بمسألة حقوق الدفاع، خاصة فیما یتعلق 

                                                             
  . 103ماتسة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص  -  94
عوابدي عمار، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - 95

  .156، ص 2008الجزائر، 
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على ضرورة احترام حقوق الدفاع لاسیما مبدأ المواجهة، وذلك بسماح للأطراف المعنیة بصفة 
 .96مباشرة أو غیر مباشرة بالتعبیر عن موقفها حول عملیة التجمیع

مواجهة، و في حالة و على مجلس الدولة التأكد من مدى احترام مجلس المنافسة لمبدأ ال
الإخلال به، یمكنه أن یقضي بعدم مشروعیة و إلغاء القرار القاضي بترخیص أو رفض عملیة 

و هنا نشیر إلى أن المشرع الجزائري لم یقم بتكریس مبدأ المواجهة في موضوع مراقبة  . التجمیع
 .مجلس المنافسة لعملیات التجمیع

و یستعین قاضي مجلس الدولة لمراقبة مدى مشروعیة قرارات مجلس المنافسة، المتعلقة  
و  المتعلق بالمنافسة، 03-03بالترخیص أو رفض عملیات التجمیع على بعض أحكام الأمر رقم 

و الذي اكتفى بتحدید كیفیة  97المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع 219-05المرسوم التنفیذي رقم 
  . خیص طلب التر 

 ) التسبیب( مراقبة شكل القرار - 3

یقوم القاضي الإداري بمراقبة عنصر التسبیب و ذلك في مراقبة المشروعیة الخارجیة للقرار  
المتعلق بالمنافسة  03-03الفقرة الأولى من الأمر رقم  19المعروض علیه، و لقد ألزمت المادة 

  . لتجمیع أو الترخیص بهامجلس المنافسة بتعلیل قراره القاضي برفض عملیة ا

  

  

  

                                                             
 96 -  Du Maris Bertrand, Droit public de la régulation économique, Presse de sciences po et 

DALLOZ, Paris, 2004, P147.                                                                                                                     
عدد  .ر .، یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع، ج2005یونیو سنة  22، مؤرخ في 219- 05مرسوم تنفیذي رقم  - 97

  .22/06/2005، صادر في 43
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  مراقبة المواعید القانونیة - 4

تعتبر المواعید القانونیة ذات أهمیة بالنسبة للقاضي الإداري، فهو یراقب مدى احترام  
و الفصل في حالة سكوت  ،98مجلس المنافسة للمدة القانونیة لاتخاذه قراره بشأن عملیة التجمیع

المجلس عن اتخاذ قراره في المیعاد المحدد له، هل یعتبره ترخیص أم رفض ضمني ؟ هنا المشرع 
  .   99الجزائري لم ینظم هذه المسألة

 : مراقبة المشروعیة الداخلیة : ثانیا 

تتضمن هذه المراقبة دراسة مجلس الدولة لمدى صحة الشروط القانونیة و التكییف  
القانوني للوقائع التي استند إلیها مجلس المنافسة،في اتخاذ قراره القاضي بالترخیص لعملیة التجمیع 

أو رفض عملیة التجمیع، و یقوم القاضي الإداري في هذه الحالة بتطبیق القواعد الجوهریة في  
، و ذلك من خلال مراقبة مدى تقید عملیة التجمیع بالمعاییر المحددة في هذا 100نون المنافسةقا

  .  القانون، و كذا مدى مشروعیة الاقتراحات و الشروط التي یفرضها المجلس لقبول عملیة  التجمیع

 مراقبة مدى تجاوز المعاییر - 1

ي مجلس الدولة في مراقبة فقد حدد المشرع هذه المعاییر بدقة من شأنها مساعدة قاض 
-03من الأمر رقم  18نص المادة مشروعیة القرار المتخذ من قبل مجلس المنافسة، و ذلك في 

أعلاه، كلما كان التجمیع  17تطبق أحكام المادة  «و المتمم  المتعلق بالمنافسة المعدل 03
غیر أن  » معینةمن المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق %40یرمي إلى تحقیق حد یفوق 

                                                             
أشهر لاتخاذه قراره بشأن عملیة التجمیع، سواء بالرفض أو بالترخیص، و  03یحدد المشرع لمجلس المنافسة مهلة  -  98

، یتعلق بالمنافسة، مرجع  2003جویلیة سنة  19، مؤرخ في 03- 03من الأمر رقم  17ذلك حسب ما تقتضیه المادة 
  . سابق

  .157المنافسة، مرجع سابق،  عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس -  99
100 - kATZ David,  Juge administratif et droit de la concurrence,  Presses universitaire d’AIX-

Marseille, 2004,  p208.                                                                                              
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هذه المعاییر، لاسیما معیار الحصة في السوق من الصعب مراقبة مدى تجاوزه كون أنه یتطلب 
دراسة دقیقة للسوق المعنیة بعملیة التجمیع، عكس معیار رقم الأعمال، الذي یعتبر المعیار 

  . 101الأنسب و الأسهل في ممارسة المراقبة على التجمیعات

 مراقبة الاحتیاطات القانونیة  - 2

و التي استند علیها مجلس المنافسة، لتقریره بعدم الترخیص بعملیة التجمیع أو الترخیص  
بها، فالقاضي یراقب مدى مشروعیة قرار مجلس المنافسة سواء من حیث الشكل أو الاختصاص 

 .   منوحة له قانوناللتحقق من أن المجلس لم یتعدى اختصاصه و لم یتجاوز الصلاحیات الم

و یعود القاضي الإداري إلى قواعد المنافسة عند ممارسته لهذه الرقابة و ذلك من أجل  
التأكد من مشروعیة القرار المطعون فیه، و لكن تطبیق القاضي لهذه القواعد لیس بالأمر السهل 

ؤدي إلى صعوبة فحص علیه بل كثیرا ما تصادفه تقنیات اقتصادیة أكثر منها قانونیة، و هذا ما ی
، ضف إلى أن مجلس الدولة ملزم علیه بالعودة إلى تلك المعاییر المحددة في 102قواعد المنافسة

المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة للتأكد من مشروعیة قرار المجلس في  03-03الأمر رقم 
 .عملیة التجمیع، و ذلك سواء بالتأیید أو الإلغاء

إذن تطبیق قانون المنافسة على نفس الصیغة التي یطبقها  فعلى قاضي مجلس الدولة  
مجلس المنافسة، من خلال مراقباته لمختلف الإجراءات التي استند علیها المجلس في اتخاذ قراره 
المتعلق بالتجمیع الاقتصادي، لتأكد من مشروعیة عملیة التجمیع لیقوم بعدها بالفصل في 

 . 103یص أو الرفض عملیة التجمیعمشروعیة قرار المجلس المتعلق بالترخ

  

                                                             
  . 158ص  عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، المرجع السابق، -  101
بن جلول محمد برجي، آلیات الطعن القضائي في قرارات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق،  -  102

  . 62، ص 2013فرع قانون عام للأعمال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .72أودیة بدریة، جدید كریمة، منازعات المنافسة، مرجع سابق، ص  - 103
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  :الفرع الثاني 

  منازعات قرارات مجلس المنافسة لنطاق اختصاص مجلس الدولة في مجا

إن الرقابة التي یمارسها قاضي مجلس الدولة على مشروعیة قرارات مجلس المنافسة من  
  .)أولا( خلال دعوى الإلغاء التي ترفع أمامه تؤدي به إلى اتخاذ قرارات في شأنها

غیر أنه و إن كان مجلس الدولة هو المختص بالفصل في الطعون الموجهة ضد القرارات 
 104یبقى أن اختصاصه لا یتعدى حدود إلغاء القرار -كقاعدة عامة–الصادرة عن مجلس المنافسة 

  .)ثانیا( مما یؤدي إلى محدودیة سلطاته كقاضي إداري في مجال منازعات المنافسة

  جلس الدولة سلطات م: أولا 

یقوم مجلس الدولة بمناسبة مراقبته لمشروعیة قرارات مجلس المنافسة في تأییدها أو  
  . إلغائها، دون تعدیلها فذلك لیس من اختصاصه 

  تأیید قرار مجلس المنافسة - 1

یؤید مجلس الدولة قرار مجلس المنافسة القاضي برفض التجمیع أو الترخیص به في حالة  
المتعلق  03-03مجلس المنافسة للاختصاصات التي منحها إیاه الأمر رقم  تأكده من احترام

بالمنافسة، و مدى احترامه للإجراءات المفروض قانونا، كما یبحث في الدفوع المثارة حول تطبیق 
 .مجلس المنافسة للقواعد القانونیة

  

                                                             
، أعمال الملتقى الوطني حول " عن السلطات الإداریة المستقلة  وقف التنفیذ القرارات الصادرة"  فتحي وردیة، -  104

 - 330ص . ، ص 2007ماي  24-23سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، جامعة بجایة، أیام 
351 .  
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  إلغاء قرار مجلس المنافسة  - 2

بالتجمیع الاقتصادي أمام مجلس الدولة، یتحدد عند عرض قرارات مجلس المنافسة المتعلقة 
نطاق اختصاص إلغاء هذه القرارات التي یصیبها عیب في أحد أركانها، و یكون القرار باطلا و لا 

، إلا أن فكرة إلغاء القرارات الإداریة یمكن أن تكون كلیة أو 105یملك  القاضي إلا الحكم بإلغاء
تجمیعات الاقتصادیة یصعب القول بإلغائها جزئیا، كون أن إلا أن القرارات المتعلقة بال  ،جزئیة

ذلك القرار اتخذ بعد دراسة شاملة و كاملة للسوق المعنیة به، لذا عادة ما یلجأ القاضي إلى إلغائه 
  .كلیا 

  محدودیة سلطات مجلس الدولة  : ثانیا 

لال تحریك إن القاضي الإداري یتدخل لفرض رقابته على أعمال السلطات الإداریة من خ
و هذا على خلاف  لمتضرر من ممارسة مقیدة للمنافسة،دعوى قضائیة من طرف الشخص ا

  .  مجلس المنافسة الذي یتمتع بسلطة التدخل التلقائي لقمع الممارسات المقیدة للمنافسة

فسلطة القاضي الإداري في الإلغاء محددة النطاق في مجال منازعات المنافسة، باعتبار  
 ، أن دوره یتوقف على إلغاء القرار غیر المشروع فحسب، دون النظر في مسألة إصلاحه أو تعدیله

و علیه فإن القضاء الإداري المتمثل في مجلس الدولة یبقى قضاء محدود السلطات لمواجهة 
 .106الاقتصادیة التي یسیر علیها المتعاملین الاقتصادیین في مجال المنافسةالآلیات 

 

  

  

                                                             
  .60المنافسة، مرجع سابق، ص بن جلول محمد برجي، آلیات الطعن القضائي في قرارات مجلس  - 105
  .120ص ماتسة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة،  - 106
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  المبحث الثاني

  الاختصاص المستحدث للقاضي العادي في الرقابة على قرارات مجلس المنافسة

، وتبعا لهذا من افسة على أنه سلطة إداریة مستقلةكیفّ المشرع الجزائري مجلس المن
النظر في الطعون ضد قراراته لمجلس الدولة كما هو الشأن بالنسبة المنطقي أن یرجع اختصاص 

، و ذلك تماشیا مع المعیار العضوي المعتمد من طرف المشرع 107للسلطات الإداریة الأخرى
،حیث یختص القاضي الإداري في تطبیق قانون 108الجزائري لتحدید اختصاص القضاء الإداري
رارات مجلس المنافسة إلا أن الوضع لم یبقى على المنافسة في الطعون المرفوعة أمامه ضد ق

إلى حاله، حیث تدخل المشرع لنقل اختصاص رقابة قرارات مجلس المنافسة من القاضي  الإداري 
، لیتولى هذا الأخیر مهمة الفصل في الطعون المرفوعة ضد )المطلب الأول(القاضي العادي

 ).المطلب الثاني(قرارات مجلس المنافسة 

 ولالمطلب الأ 

 نقل رقابة قرارات مجلس المنافسة من القاضي الإداري إلى القاضي العادي

رغم المبدأ القاضي بأن مجلس الدولة صاحب اختصاص استئثاري و مانع في المنازعات 
،إلا أن المشرع تدخل 109الإداریة،حیث یفترض القضاء العادي أن یكون للإدارة قاضیها الطبیعي

لنقل اختصاص رقابة قرارات مجلس المنافسة من القاضي الإداري إلى القاضي العادي استنادا إلى 

                                                             
107- Zouaimia Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, 
Editions Houma, Alger, 2005, p 132. 

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله  1998ماي  30، مؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم  -  108
  .، مرجع سابق 

مذكرة لنیل شهادة  عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، - 109
  . 117ص ،2005  ال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعم
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، مما یدفعنا إلى البحث عن شروط رفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر )الفرع الأول(مبررات
  ).الفرع الثاني(

 الفرع الأول

  لرقابة على قرارات مجلس المنافسةمبررات منح الاختصاص للقاضي العادي في ا

الطعون ضد قرارات  لتوضیح أسباب نقل الاختصاص لمجلس قضاء الجزائر في دراسة
لمعرفة خلفیات ودواعي هذا التمسك ) أولا(، تجدر بنا العودة إلى القانون الفرنسي مجلس المنافسة

  ).ثانیا(بالنظر إلا أن المشرع قام بتقلید ما جاء به نظیره الفرنسي

  مبررات اختصاص محكمة باریس˸أولا 

ثار الجدل أول مرة في فرنسا حول الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الطعون المقدمة  
المتعلق  1986دیسمبر  1من الأمر الصادر في  15، فالمادة ارات مجلس المنافسةضد قر 

الحكومة  لكن ،بأن الطعن یكون أمام مجلس الدولةتقضي  110بالمنافسة و الأسعار الفرنسي
، أي أن یكون الفصل في الطعون من اختصاص القاضي العادي ولیس الفرنسیة أرادت غیر ذلك

تم التصویت على قانون اقترحه نواب البرلمان الفرنسي  1986دیسمبر  20، حیث في 111الإداري
الذي یمنح لمحكمة استئناف باریس اختصاص الفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس 

من الأمر السالف الذكر ، لكن هذا  15و  12نافسة ، حیث صدر تشریع معدل للمادتین الم
القانون لقي معارضة بسبب عدم احتوائه ما ینص على إمكانیة تأجیل تنفیذ قرارات مجلس المنافسة 

، مما أدى بالمجلس 112أمام محكمة استئناف باریس بعكس ما كان علیه أمام مجلس الدولة

                                                             
 110- Décret n◦86-1309 du 29 décembre1986, fixant les conditions d’applications, de l’ordonnance n◦86 -1243 du 
1 décembre 1986 , relative a la liberté des prix et de la concurrence ,modifier par les décrets n◦88-479 du mai 
1988,et n◦95-916 du 09 aout 1995, et n◦97-298 du 27 mars 1997, (Français). 

  . 335، ص یة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، الممارسات المنافكتو محمد الشریف - 111
 ،)دراسة نقدیة مقارنة(الفرنسية في القانون الجزائري و ، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسلخضاري أعمر - 112

  .110ص   ، 2004مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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اعترف فیه بأن مجلس  1987جانفي  23غاء هذا القانون في قرار أصدره في الدستوري إلى إل
  .113المنافسة سلطة إداریة

، تم إصدار تارة أخرى لمحكمة استئناف باریس و بین تأرجح الكفة تارة لمجلس الدولة و
الذي أحال الاختصاص لمحكمة استئناف باریس،    1987جویلیة  6في  499-87قانون رقم 

من  15و 12ین ، فعدل بذلك المادتد الموجه من طرف المجلس الدستوريلك النقمراعیا في ذ
، و قد أسس المجلس الدستوري موقفه على ضمان مبدأ حسن سیر العدالة 1243 -68الأمر رقم 

و توحید منازعات المنافسة و ضمها في قضاء واحد، و لقد أثارت هذه الفكرة عدة   انتقادات إلا 
    :یر في فرنسا و هذا لمجموعة من المبررات ارتكزت أساسا علىأنها لاقت تأیید كب

موضوعات النزاعات المتعلقة بالمنافسة هي مصالح خاصة و یعتبر القاضي الطبیعي لها هو  -
  .القاضي العادي

  .توحید السلطة المختصة بتفسیر و تطبیق أحكام قانون المنافسة -
  .114العدل الأوروبیة تفادي التناقضات بین مجلس الدولة و محكمة -

  مبررات اختصاص مجلس قضاء الجزائر: ثانیا 

لفرنسیة و تبنیها لم یتردد المشرع الجزائري في الأخذ في الكثیر من الأحیان بالتشریعات ا
، حیث منح المشرع الوارد على قرارات مجلس المنافسة، من بینها أخذه بالاستثناء كتشریعات وطنیة

استئناف باریس فیما یخص المنازعات الخاصة بقرارات مجلس الفرنسي الاختصاص لمحكمة 
، فبالنسبة لهذا الأخیر فالرقابة القضائیة الممارسة على القرارات الصادرة عنه في 115المنافسة

، مقارنة بتلك الممارسات على سلطات الضبط المستقلة ع الجزائري تأخذ طابعا استثنائیاالتشری

                                                             
113 - Décision du conseil constitutionnel français, n◦ 86-224 DC du 23 janvier 1987, loi transférant a la juridiction 
judicaire, le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, www.conseil.constitutionnel.fr 

  . 344ص  مرجع سابق، منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، -114
لنیل شهادة الماجستیر في الضبط الاقتصادي، مذكرة سلطات  ، نظام المنازعات المتعلقة بنشاطبركات جوهرة - 115

  . 39 - 38 ص .ص القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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، إذ تم الطعن ببطلان قرارات المجلس المتخذة قضاء الإداريضع جمیعها لرقابة الكونها لا تخ
  .116بشأن قمع الممارسات المقیدة للمنافسة أمام القضاء العادي و هذا لا ینفي طابعه الإداري

لقد اعتمد المشرع الجزائري نفس المبررات المأخوذ بها في فرنسا لیضمن تدخل القاضي 
المجلس، إلا أن نقل الاختصاص الذي جاء به المشرع  العادي في مجال المنافسة كمراقب لقرارات

ولة في النظام القانوني الجزائري في قانون المنافسة المعدل و المتمم لا یمكن أن یتم تقبله بسه
 03- 03، فیما یخص دستوریة أحكام الأمر رقم 117، إذ یطرح عدة تساؤلات و إشكالاتالجزائري

جلس الدولة، حیث أن هذا الأخیر یحدد فیما یتعلق في منح و سحب الاختصاص من م
من الدستور حیث  172،و هو ما أكدت علیه المادة  118اختصاصه عن طریق قانون عضوي

یحدد قانون عضوي تنظیم المحكمة العلیا،و مجلس الدولة،ومحكمة التنازع، و عملهم،  ‹‹:تنص
الاختصاص كما سبق في حالة تقدیم طعون ضد مجلس المنافسة فان ، ››و اختصاصاتهم الأخرى 

یعود للقضاء العادي و هذا الاستثناء تم بقانون عادي، و ما دام اختصاص مجلس الدولة یحدد 
، كان من المفروض على المشرع أن یتم استثناء 119بقانون عضوي طبقا لمبدأ تدرج القوانین

   .اختصاص مجلس الدولة بالفصل في منازعات هذه السلطة بقانون عضوي لا بقانون عادي

هكذا إذن خول المشرع للقضاء العادي اختصاص الفصل في الطعون ضد قرارات مجلس 
 .120المنافسة، مقلدا بذلك المشرع الفرنسي دون أن تكون له نفس المبررات و الأسس

  

                                                             
، بط القطاعیة في القانون الجزائري، توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة و سلطات الضشیخ أعمر یسمینة - 116

  . 45، ص 2009امعة بجایة، لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جمذكرة 
117- Zouaimia Rachid, ‹‹Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en matière 

économique››, Revue IDARA, N◦ spécial 02-2004, p. p 156-157. 
  .، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله، مرجع سابق01-98قانون عضوي رقم  - 118

119- Zouaimia Rachid, ‹‹ Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit Algérien››, 
Revue IDARA, Alger, n◦02-2005, p 24.  

القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، مرجع سابق، ص  عیساوي عز الدین، السلطة - 120
123 .  
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 الفرع الثاني

  شروط الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر و الآثار المترتبة علیه

شروط خاصة للطعن یجب على الطاعن  متعلق بالمنافسة 03-03رقم یتضمن الأمر
، إلا أنه قد )أولا(احترامها أثناء ممارسته حق الطعن أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر

  ).ثانیا(تترتب عن هذا الطعن عدة أثار

  شروط الطعن أمام الغرفة التجاریة في قرارات مجلس المنافسة ˸أولا 

و بالأشخاص التي  ،القرار المراد الطعن فیهالخاصة بیمكن حصر هذه الشروط في تلك 
  .و كذا الشروط المتعلقة بالمیعاد وكیفیة تقدیم الطعن ،ها الطعن أمام مجلس قضاء الجزائریحق ل

  القرارات التي یمكن الطعن فیها –1

یعود الاختصاص أصلا لمجلس قضاء الجزائر في الفصل في جمیع القرارات التي اتخذها 
، فیكون مختصا بالنظر في قرارات اتخاذ بشأن الممارسات المقیدة للمنافسةمجلس المنافسة 

العقوبات المالیة، إجراء النشر ذات الطابع الإجراءات التحفظیة و كذا الطعن ضد الأوامر و 
، بینما یستثنى من اختصاصه النظر في القرارات المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة التي القمعي

  .121ن من اختصاص مجلس الدولةفضل المشرع أن تكو 

  الأشخاص المؤهلة لمباشرة حق الطعن  –2

، الذین تضرروا من قرار مجلس شخاص في المعنیین بالقضیة مباشرةیتمثل هؤلاء الأ
، سواء كانوا معنیین اص حسب طبیعة القرار موضوع الطعنالمنافسة ویختلف هؤلاء الأشخ

                                                             
  . 133، صالقانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مرجع سابق، النظام عمورة عیسى - 121
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، أو المتضررین من رفض إداریة أو إجراءات وقائیةعقوبات بالعقوبة في حالة إقرار المجلس 
  .122الإخطار أو إقرار انتهاء وجه الدعوى

  آجال الطعن –3

المعدل و  03-03من الأمر  63حدد المشرع الجزائري آجال الطعن و ذلك طبقا للمادة 
المجلس ، فبالنسبة لقرارات فقا لطبیعة قرارات مجلس المنافسة، حیث تتغیر آجال الطعن و المتمم

المتعلقة بالموضوع ، كقرار بعدم الإخطار بألا وجه للمتابعة و تسلیط العقاب و توجیه الأوامر إلى 
، تكون قابلة للطعن في أجل مدته شهر واحد من تاریخ تبلیغها ، بینما یتم الطعن مرالمعنیین بالأ

  .123یوم من ابتداء من تاریخ استلام القرار 20في الإجراءات المؤقتة في أجل 

وفي حالة عدم احترام هذه الآجال المحددة في قانون المنافسة، فان مصیر الطعن المرفوع 
 .124یكون الرد علیه بعدم القبول

  تقدیم الطعن  –4

نجد أن قانون المنافسة لم یوضح كیفیة رفع هذا الطعن لذا یجب علینا الرجوع إلى قانون 
بواسطة عریضة مكتوبة، موقعة و مؤرخة من الإجراءات المدنیة و الإداریة، حیث یجب أن یقدم 

طرف محامي، و تودع لدى أمانة ضبط المجلس القضائي، كما یجب أن تكون العریضة مصحوبة 
، وتحت طائلة عدم القبول یجب أن یبین في العریضة، عندما 125بعدد النسخ یساوي عدد الأطراف

الطاعن شخصا معنویا، تسمیته  ، وعندما یكونشخصا طبیعیا لقبه و اسمه و موطنهیكون الطاعن 

                                                             
  .  130مرجع سابق،  ص  ،فسةتواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنا - 122
بركیبة حسام الدین، الرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  -  123

  . 47و 46، ص 2014ي مرباح، ورقلة، جامعة قاصد
  . 24ص  مجلس المنافسة،، الطعن ضد قرارات النورعزوق زین الدین، حموم عبد  - 124
  . 47لقضائیة على أعمال سلطات الضبط المستقلة، مرجع سابق، ص، الرقابة ابركیبة حسام الدین - 125
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و شكله و مقره الاجتماعي و الجهاز الذي یمثله، أما عندما یكون الطاعن مقدما باسم الوزیر 
  .126المختص فانه یبین التسمیة و عنوان المصلحة

  الآثار المترتبة عن الطعن  :ثانیا 

أمام مجلس قضاء  إن المبدأ المعمول به في قانون المنافسة، هو عدم تأثیر الطعن المرفوع
الجزائر على سریان و نفاذ قرار مجلس المنافسة، لكن قد یرد استثناء على هذا المبدأ العام حیث 

  .یمكن طلب وقف تنفیذ قرار مجلس المنافسة

  كأصل نفاذ قرار مجلس المنافسة –1

یعرف نفاذ قرار مجلس المنافسة في القواعد العامة بقاعدة الأثر غیر الموقف للطعن في 
القرار الإداري كما هو الحال بالنسبة لقرار مجلس المنافسة باعتباره سلطة إداریة، فطبقا لنص 

المعدل و المتمم، فان قرارات مجلس المنافسة حائزة  03-03من الأمر رقم  2فقرة  63المادة 
فقرة  170، و تجد هذه القاعدة أساسها في نص المادة 127مبدئیا على قوة النفاذ بمجرد صدورها

لا یكون للطعن أمام المجلس ‹‹ : من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص على 11
  ››ذلك بناء على طلب صریح من المدعيالقضائي أثر موقف إلا إذا قرر بصفة استثنائیة خلاف 

القانون الفرنسي تم إقرار قاعدة النفاذ المباشر لقرار مجلس المنافسة الفرنسي في  و في
 le recoure contre les décisions du››:من القانون التجاري التي تنص L464-8المادة 

conseil de la concurrence n’est pas suspensif ››128                                  

  
                                                             

ي المستقلة ف الضبطالملتقى الوطني حول السلطات  ، ̏إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة  ̎لخضاري أعمر، -  126
  . 262ص ، 2007ماي  24- 23جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام ، المجال الاقتصادي و المالي

كحال سلمى، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع  - 127
  . 193،  2009قانون الأعمال، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 

128 - Code de commerce français, 2011, www.lègifrance. gouv .fr. 
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  كاستثناء قرارات مجلس المنافسة طلب وقف تنفیذ -2

، لهذا یرد على قاعدة النفاذ المباشر لقرارات مجلس المنافسة استثناء لكل مبدأ استثناء  
  .129یتعلق بإمكانیة وقف تنفیذها

لوقف تنفیذ قرارات مجلس حیث أعطى المشرع الإمكانیة لرئیس مجلس قضاء الجزائر 
، و ذلك شرط أن تكون الظروف المصاحبة لتنفیذ القرار قد تؤدي لخسائر و أضرار المنافسة

أضرار لا یمكن تداركها  إلىللطرف المخاطب بالقرار أو بسبب وقائع خطیرة من شأنها أن تؤدي 
، و لقبول دعوى وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة ضرورة رفع دعوى 130لكي یتم وقف التنفیذ

كما یجب توفر شرطي الاستعجال و الجدیة، و بالنسبة  ،131القضائیة المختصةإلغاء أمام الجهة 
رع لم یبین تاریخ بدایة یوم المقررة لطلب وقف تنفیذ تدابیر مجلس المنافسة، فان المش 15لمدة 

-03، فان أحكام الأمر قف التنفیذ قرارات مجلس المنافسةأما فیما یخص كیفیة طلب و  ،سریانها
  .حالت إلى تطبیق القواعد العامة أي قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةالسالف الذكر أ03

إن عدم تكریس هذا المبدأ یعتبر انتقاص لحقوق المتابعین أمام هذه السلطات في مجال 
 .132حمایة المصالح الاقتصادیة و المالیة للمتعاملین الاقتصادیین

 

 

 
                                                             

  . 194النشاط الاقتصادي، مرجع سابق، ص  كحال سلمى، مجلس المنافسة و ضبط - 129
، مذكرة لنیل شهادة )دراسة نظریة(نایل نبیل محمد، اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة - 130

  .    38ص  ،2013امعة مولود معمري، تیزي وزو،الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، ج
، أعمال الملتقى الوطني حول   ̏سلطات القضاء في شل القوة التنفیذیة لقرارات مجلس المنافسة ̎هدیلي أحمد،  -  131

  .  298، ص 2007ماي  24- 23، جامعة بجایة، أیام لة في المجال الاقتصادي و الماليسلطات الضبط المستق
  . 136ماتسة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص   - 132
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  المطلب الثاني

  فصل مجلس قضاء الجزائر في الطعن

، تأتي مرحلة اتخاذ بالطعن في قرارات مجلس المنافسة عد استكمال كل الإجراءات المتعلقةب
الذي من شأنه أن یفصل في موضوع الطعن المرفوع أمامها، طبقا  هاء الجزائر لقرار مجلس قض

، و كذا مصیر )الفرع الأول( لذلك سنتناول مضمون القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر
  ).الفرع الثاني(هذه القرارات

  الفرع الأول 

  مضمون القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر 

مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریة سلطات مختلفة في مجال الطعون  یملك
  ).ثانیا(، إلا أن لهذه السلطات حدود لا ینبغي تجاوزها)أولا(المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة

  سلطات مجلس قضاء الجزائر ˸أولا 

  .القرار أو تأییده یتمتع مجلس قضاء الجزائر بسلطة إلغاء قرار مجلس المنافسة أو تعدیل

  تأیید قرار مجلس المنافسة – 1

إذا تبین للغرفة التجاریة أن القرار المعروض أمامها قد تم اتخاذه طبقا للشروط الإجرائیة و 
الموضوعیة ، و لا یشوبه أي عیب یجعله محلا للإلغاء أو التعدیل فإنها تصدر قرارها بتأیید القرار 
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الحالة یكون للمعني الخیار بین تنفیذ قرار مجلس المنافسة أو الطعن ، و في  هذه 133المطعون فیه
  .134ضد قرار الغرفة أمام المحكمة العلیا

  تعدیل قرار مجلس المنافسة  – 2

عند صدور قرار من طرف مجلس المنافسة یمكن للأطراف المعنیة بالطعن تعدیله، وذلك 
 جرائیة أو عند إغفاله التعرض لبعضعندما یكون هذا القرار قد خالف قاعدة من القواعد الإ

، و في هذه الحالة تقوم الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر بتعدیلها المسائل أو تقدیر الوقائع
عادة النظر فیها قصد تكییفها من جدید ٕ یق ، كما قد یمس التعدیل قرار مجلس المنافسة بتطب135وا

مر بإلغائه تماما أو تعدیله بإجراءات أخرى ، و ذلك من خلال الأغرامات مالیة و إجراءات مؤقتة
  . 136غیر التي أمر بها مجلس المنافسة في قراره المطعون فیه

  إلغاء قرار مجلس المنافسة –3

تخضع قرارات مجلس المنافسة لفحص مشروعیتها من طرف القاضي التجاري لمجلس 
ن حیث انعقاد الاختصاص و قضاء الجزائر، فیقوم بمراقبتها من كل الجوانب القانونیة لاسیما م
،وكذا عدم مخالفة المجلس 137مدى احترام الإجراءات القانونیة الواجب إتباعها لحل النزاع أمامه

لحقوق الدفاع و قواعد المحاكمة العادلة، فالقاضي یتأكد أن القرار الخاضع للرقابة قد تم اتخاذه 
یخص الموضوع بالاستناد إلى الدفوع  ،كما یمارس القاضي التجاري رقابة فیما138طبقا لهذه المبادئ

                                                             
  .467لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص  - 133
قانون  ˸تقى الوطني حول، أعمال المل  ̏الرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسة   ̋بوقندورة عبد الحفیظ،  - 134

  .  7، ص  1015، ، قالمة  1945ماي  8مارس، جامعة  17و  16المنافسة بین تحریر المبادرة و ضبط السوق، یومي 
ریع الجزائري، مرجع سابق، ص بوجملین عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في التش - 135

166.  
  .200كحال سلمى، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي، مرجع سابق، ص  - 136
  . 7، مرجع سابق، ص  ̏الرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسة  ̋بوقندورة عبد الحفیظ ،  - 137
  . 98موساوي  ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة،  مرجع سابق، ص - 138
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التي یتقدم بها أطراف القضیة أثناء الطعن بغایة التأكد من أن مجلس المنافسة لم یرتكب خطأ منذ 
تطبیقه للقواعد الموضوعیة المنصوص علیها في قانون المنافسة، ذلك من خلال تحلیل اقتصادي  

نوني الذي یعطیه المجلس للوقائع المعروضة  یبني علیه هذه القواعد أي ما یتعلق بالتكییف القا
  . 140، كما یتأكد القاضي من احترام مجلس المنافسة لمبدأ التناسب و المحاكمة العادلة139علیه

و علیه إذا ما لاحظ القاضي أن قرار مجلس المنافسة مشوب بعیب إجرائي أو موضوعي، 
دم الاختصاص أو للتقادم أو انعدام فله إلغاء القرار على أساس العیب القائم سواء بالإلغاء لع

  .141النصاب القانوني أو تجاوز القانون بخطأ في التكییف أو بأي عیب

  سلطات مجلس قضاء الجزائر محدودیة :ثانیا 

لا یستبعد اختصاص الغرفة التجاریة بمجلس قضاء الجزائر بإصلاح الأضرار الناجمة عن 
معاینتها، و بإبطال الأحكام التعاقدیة التي تتعلق بإحدى الممارسات المقیدة للمنافسة التي تم 

الممارسات المحضورة، لكنها من جهة أخرى لا تختص بالفصل في المسائل التي خولت بها 
  .الهیئات القضائیة الأخرى

حیث لا تستطیع الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر كهیئة قضائیة عادیة، التدخل 
عمال الإداریة التي تعرقل المنافسة في السوق، التي تم الطعن ضدها لمراقبة مدى مشروعیة الأ

 .142أمام القضاء الإداري

  

                                                             
، أعمال الملتقى الوطني  ̏تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري  ̋مادیو لیلى، - 139

  .  282، ص 2007الاقتصادي و المالي، بجایة، حول سلطات الضبط المستقلة في المجال 
  . 29عزوق زین الدین، الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص  - 140
  . 7، ص ، مرجع سابق ̏قابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسةالر  " بوقندورة عبد الحفیظ ، - 141
  . 445ص  مرجع سابق،التجاریة،  جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات - 142
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  الفرع الثاني

  مصیر القرار الصادر عن الغرفة التجاریة 

التنفیذ من قبل  إمایكون مصیر القرار الصادر عن الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر 
، أو محل طعن بالنقض أمام الغرفة التجاریة على مستوى المحكمة )أولا(الأطراف المعنیة

  ).ثانیا(العلیا

  تنفیذ قرار مجلس قضاء الجزائر˸أولا  

یكن المشرع الجزائري واضحا بشأن موضوع تنفیذ قرار مجلس قضاء الجزائر الصادر  لم
في الطعن ضد قرار مجلس المنافسة، إذ لم یبین صراحة الجهة المخول لها تنفیذ القرار الجدید 

  .الصادر في الطعن سواء بالتعدیل أو الإلغاء أو التأیید

متعلق بالمنافسة، نص المشرع صراحة ال 03- 03من الأمر  70بالرجوع إلى نص المادة 
، و لم ینص على من مهمة تنفیذ قرارات مجلس المنافسةعلى تولي الأطراف المعنیة بالقضیة 

یتولى تنفیذ قرارات مجلس قضاء الجزائر في مادة المنافسة لذا یتعین في ذلك الرجوع إلى القواعد 
، فبالرجوع إلي نص 143المعنیة بالقضیةالعامة التي تمنح من خلالها هاته المهمة إلى الأطراف 

نجد أنها نصت على أن القرارات الصادرة عن مجلس قضاء  03144-03من الأمر  70المادة 
 ، لیسهر علىالنشرة الرسمیة للمنافسة الجزائر ترسل إلى الوزیر المكلف بالتجارة لیقوم بنشرها في

عن بالنقض ضد قرارات الصادرة عن ، و لتمكینه أیضا من رفع طتنفیذها من قبل الأطراف المعنیة
مجلس قضاء الجزائر في الطعن ضد قرار مجلس المنافسة، كما یرسل قرار مجلس قضاء الجزائر 

                                                             
  . 203- 202ص  .كحال سلمى، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي، مرجع سابق، ص - 143
ترسل القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر و  عن المحكمة العلیا و عن مجلس ‹‹ :حیث تنص المادة على - 144

  ››.الدولة و المتعلقة بالمنافسة إلى الوزیر المكلف بالتجارة، و إلى رئیس مجلس المنافسة
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، و لكي یأخذ بالاجتهاد القضائي فیه إلى مجلس المنافسة على أساس أنه صاحب القرار المطعون
  .145لنقض أمام المحكمة العلیافي القضایا التي ستعرض علیه مستقبلا و حتى یتمكن من الطعن با

  قابلیة قرار مجلس قضاء الجزائر للطعن بالنقض : ثانیا

المتعلق بالمنافسة إلى إمكانیة الطعن في قرار مجلس قضاء  03-03لم یتطرق الأمر 
الجزائر الفاصل في مشروعیة قرارات مجلس المنافسة، لكن یمكن استخلاص ذلك طبقا للقواعد 

في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، إذ أنه لكل شخص یرى نفسه العامة المنصوص علیها 
الطعن ضده بالنقض أمام الغرفة التجاریة  ،رفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائرمتضررا من قرار الغ

  .146على مستوى المحكمة العلیا

لطعن ، یكون ا147من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 231و بالرجوع إلى أحكام المادة 
، و یتم قضائیة من اختصاص المحكمة العلیابالنقض في الأحكام النهائیة الصادرة عن المجالس ال

الطعن بالنقض من قبل الأطراف المتنازعة أمام المجلس القضائي بعریضة مكتوبة، موقع علیها 
وصل  ، و مودعة لدى كتابة ضبط هذه الأخیرة لقاء تسلیمأمام المحكمة العلیامن محامي معتمد 

  .148استلام و ذلك خلال شهرین من تاریخ تبلیغ الحكم المطعون فیه

  

 

                                                             
  .203كحال سلمى، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي، مرجع سابق، ص  - 145
بن جلول محمد برجي، آلیات الطعن القضائي في قرارات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  - 146

  . 40، ص  2013تخصص قانون الأعمال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
تختص فیما عدا ما استثني بنص خاص و مع عدم المساس بالباب الرابع من هذا الكتاب ‹‹ :تنص المادة على  - 147

المحكمة العلیا بالحكم في الطعون بالنقض في الأحكام النهائیة الصادرة عن المجالس القضائیة و من المحاكم بجمیع 
  .››أنواعها 

  .، مرجع سابق إ.م .  إ. من قا 242إلى  239لشأن المواد أنظر في هذا ا - 148
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نظرا لكون المنافسة بمثابة فاعل أساسي في الاقتصاد فإن غیابها یؤدي إلى قیام الاحتكار 
عمد المشرع الجزائري في  الحسن  سیره لأوضاع الاقتصادیة في سوق معین، فلضمانو تحریف ا

فاظ على المنافسة إطار الإصلاحات الاقتصادیة إلى إنشاء مجلس المنافسة مع منحه صلاحیة الح
اختصاص القضاء العادي و الإداري في تطبیق قانون  ، لكن إنشاؤه لم یلغفي السوق الحرة

 . المنافسة على الممارسات المنافیة للمنافسة و التجمیعات الاقتصادیة 

، و هو ما یؤكد أن في مجال المنافسة بطریقة مباشرة حیث نجد أن القاضي العادي یتدخل 
تأكیدا لفكرة أن  ،القاضي في تطبیق قانون المنافسة ي دورإنشاء مجلس المنافسة لا یمكن أن یلغ

، فالقاضي العادي هو الوحید اص مانع في تطبیق قانون المنافسةمجلس المنافسة لا یتمتع باختص
، و منح التعویض عن افسة و محو الآثار المترتبة عنهاالمختص بإبطال الممارسات المقیدة للمن

 .لمقیدة للمنافسةة عن الممارسات االأضرار الناجم

لس المنافسة التي تكون محل كما تتدخل الهیئات القضائیة في الرقابة على قرارات مج 
، حیث نجد أن المشرع قد میز بین الطعن ضد القرارات هامن قراراتمن الأطراف المتضررة  الطعن

، و العادي اص النظر فیها إلى القضاءالمتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة التي یعود اختص
   .ريالقرارات المتعلقة برفض التجمیع تخضع للقضاء الإدا

لكن من خلال هذه الدراسة لمسنا عدة ثغرات تجعل من تدخل الهیئات القضائیة في   
مجال المنافسة محدودا إذ أنه رغم تمتع القاضي بصلاحیة إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة و 

غالبا ما یعترضه إشكالات تحول دون أداء مهامه حیث یصعب الحكم بالتعویض إلا أن تطبیقها 
، كما یتعرض إلى إشكالیة لمنافسة لافتقاره لوسائل الإثباتلمقیدة لعلى القاضي إثبات الممارسات ا

      .التعویض كون أن النزاعات في مجال المنافسة تتمتع بنوع من الخصوصیة 

قاضي العادي برقابة قرارات مجلس كما نجد المشرع الجزائري قد كرس اختصاص ال  
قاسم هذا المنافسة على سبیل الاستثناء باعتبار أن الأصل یعود للقاضي الإداري و بذلك أصبح یت

 . ، و ذلك بالرغم من طبیعة الصبغة الإداریة لمجلس المنافسة الاختصاص مع هذا الأخیر
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داري إلى القاضي من القاضي الإ تخویل الفصل في منازعات قرارات مجلس المنافسة 
، الذي كرسه المشرع الفرنسي باعتبار أن على أساس مبدأ حسن سیر العدالة العادي تم تعلیله

   .المشرع الجزائري قد اعتمد على التقلید الأعمى لنظیره الفرنسي 

، بحیث یجب أن یشمل جمیع المنازعات یبقى نقل جزئي ا النقل في الاختصاصلكن هذ 
، فإذا كانت الذي لم یراعیه المشرع الجزائري مجلس المنافسة و هو الشيءالمترتبة عن قرارات 

، فإنه كان من الأجدر إسناد جمیع هو توحید منازعات مجلس المنافسة غایة النقل في الاختصاص
، بالرغم من أن هذه ضي العادي حتى یتحقق هذا التوحیدمنازعات المنافسة إلى اختصاص القا

  . بمبدأ ازدواجیة القضاء الذي یقوم علیه النظام القضائي الجزائري  الخطوة من شانها المساس

 ارتأینا إلى اقتراح بعض الحلول  من أجل سد الثغرات 

  . توحید النظام القانوني المطبق على منازعات المنافسة  ان من الأحسن على المشرع ك -

أ المنافسة الحرة لابد لضمان تدخل فعال للهیئات القضائیة العادیة في مجال حمایة مبد –
و تزوید ارسات المقیدة للمنافسة و قمعها، ممكافیا یمكنهم من التصدي لل من تكوین القضاة تكوینا

  .الإطار ادي تعارض الأحكام الصادرة في هذاالمحاكم بقضاة على قدر كبیر من الكفاءة لتف

التفكیر في إنشاء مرصد وطني لترقیة الأعوان الاقتصادیین، و الاستثمار في  ضرورة -
بنك المعلومات الخاص بهم لمحاربة الممارسات المقیدة للمنافسة، مع خلق فضاء للتعاون بین 

  .مجلس المنافسة و الجهات القضائیة و ذلك بعقد اتفاقیات تعاون فعال بین الجهازین

بإعادة النظر على إزالة الطابع الجنائي عن الممارسات المقیدة للمنافسة نظرا  لقیاما -
   .للدور الإیجابي للعقوبات الجزائیة في مجال المنافسة
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  ملخص المذكرة باللغة العربیة

المدنیة  یة المنافسة الحرة إذ نجد الأقسامتلعب الهیئات القضائیة دورا هاما في ضمان حما 
و التجاریة هي الوحیدة المختصة للنطق بالبطلان الكلي أو الجزئي للممارسات المقیدة للمنافسة، و 

 .                                   كذا التعویض عن الضرر اللاحق بضحایا هذه الممارسات

ائیة، كون مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة یجعل من أعماله موضوعا للرقابة القض
حیث وزع المشرع اختصاص الرقابة على قرارات مجلس المنافسة بین القضاء الإداري و الفضاء 
العادي معتمدا بذلك على النقل الآلي للتشریع الفرنسي في مجال تنظیم منازعات مجلس المنافسة، 

 .ائريو هذا ما أدى إلى تجاوز قواعد الاختصاص القضائي المعمول به في النظام القضائي الجز 

Résume du mémoire en langue française   

 Les organes judiciaire jouent un rôle important pour assurer la 
protection de la libre concurrence, car les juridiction civil et commercial, 
sont seuls compétentes pour prononcer la nullité totale ou partielle et 
l’acte illicite, ainsi de réparer le préjudice subit par les victimes de ces 
pratiques .        

 Le fait que le conseil de la concurrence est une autorité 
administrative indépendante ses actes font l’objet du control 
juridictionnelle, le législateur distribuer le contrôle juridictionnel des actes 
du conseil de la concurrence entre le juge administratif et le juge 
judiciaire, dépend de la transposition mécanique du droit français en 
matière du contentieux du conseil de la concurrence, ce qui conduit une 
violation des normes et des règles de compétence applicables dans le 
régime algérien .       


